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التنمية هذه الورقة البحثية هي إحدى الدراسات التي يعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية في إطار مشروع حول "

 والتقدير للحكومة البريطانية على تمويلها.يتقدم المركز بالشكر ، و"، وهي من إعداد الأستاذ سيد أبو القمصانالصناعية
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ية لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذه الدراسة أو حفظها في نظام لاسترجاع المعلومات أو نقلها بأي شكل أو بأي وسيلة سواء كانت ميكانيك

  النسخ أو التسجيل أو غير ذلك دون إذن كتابي مسبق من المركز المصري للدراسات الاقتصادية.أو إلكترونية أو من خلال 

المركز المصري للدراسات  رأي/ وجهة نظرولا تعبر عن  ،الأفكار التي اشتملت عليها هذه الدراسة تعبر عن وجهة نظر المؤلف فقط

 .الاقتصادية أو مجلس إدارته
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 الملخص

همية أو ،بسبب خصائص الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية، ااما في الاقتصاد المصري باعتبارهتلعب الصناعة دورا ه

تشغيل الأيدي العاملة وتقليل معدل البطالة وتأمين  ، فضلا عن دور الصناعة فياسلاسل القيمة المضافة المتحققة به

يمكن الاستفادة منها، فقد تعرضت هذه  دروسلما تحمله التجارب الدولية من  ونظرا .فرص عمل لكل الأجيال القادمة

الدراسة للسياسات الصناعية لعدد من الدول روعي فيها التنوع، وتضم كوريا وفيتنام والصين والولايات المتحدة، كما 

وضع تصور  لورقة إلىشريعي، لتنتهي اتؤسسي والتم دراسة السياسة الصناعية في مصر مع التركيز علي الشق الم

 .في المستقبل حول دور هيئة التنمية الصناعيةعام 

Abstract 

Manufacturing plays a significant role as a locomotive of economic development in Egypt, due to 

its characteristics and the associated value-added chains. It also plays a role in job creation, 

reduction of unemployment and securing jobs for the coming generations. Since international 

experiences offer lessons that we can benefit from, this working paper explores the industrial 

policies of several countries, including Korea, Vietnam, China and the United States. The study 

also examines the industrial policy in Egypt with a focus on the institutional and legal aspects. 

Finally, the paper concludes with a general recommendation on the perceived role of the Industrial 

Development Authority in the future.  
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 مقدمة .1

تعتبر التنمية الصناعية من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة حيث تلعب الصناعة دورا هاما في الاقتصاد المصري 

على تأمين الاكتفاء ، ويساعد صناعي زيادة القيمة المضافةالقطاع ال يضمنقاطرة التنمية الاقتصادية، حيث  اهباعتبار

أو ميزان المدفوعات، فضلا عن تشغيل الأيدي العاملة  الذاتي وتحسين الموازين الاقتصادية سواء الميزان التجاري

ن أاء بمستوى الصناعات الحالية يجب ن الارتقإل لكل الأجيال القادمة، ومن ثم فة وتأمين فرص عملوتقليل معدل البطا

ن هذا القطاع له وزن نسبي كبير من القطاعات وأسياسة تنمية شاملة، لا سيما  لأيساسية هداف الأيكون من الأ

جمالي إمن  %15ويوظف نحو  ،من الناتج المحلي الاجمالي %17حيث يسهم في الوقت الراهن بنحو  ؛الاقتصادية

نه من أمواطن، كما  فلأ 300والتي تستوعب نحو  – الصغيرة ومتناهية الصغر بالمنشآتبخلاف العمالة  ،المشتغلين

 .من جملة الصادرات غير البترولية %80حيث القدرات التصديرية تساهم الصناعة حاليا بحوالي 

همية أو ،بسبب خصائص الصناعة ؛حقيق النموالمدخل الوحيد لت هون تحقيق التنمية الصناعية أبات من المؤكد  لذلكو

لتي حلت المستدامة( ا )التنميةنصت الاستراتيجية الجديدة للتنمية الحالية  ومن ثمسلاسل القيمة المضافة المتحققة بها، 

 على والمستدام،تحضير التصنيع الشامل لهدافها الكلية أ أحدالثالثة في  للألفية نمائيةالإهداف حديثا محل استراتيجية الأ

ي التجارب الناجحة ففو نقلا، أو تكيفا أابتكارا  –لى الحصول على التكنولوجيا إكسب رهان التنمية الصناعية مرده ن أ

ذ يشكل نقل التكنولوجيا إو .اتساسي لتلك النجاحالتكنولوجيا دائما هي المحرك الأ للبلدان التي حققت تنمية صناعية كانت

من  االتطوير والاختراع بدء علىمام البلدان النامية سوى السعي للابتكار من خلال بيئة تشجع ألم يعد  ،ا صعباحلم

ن أعمال وهو ما يمكن في شراكة بين العلم ورواد الأ ،وكذلك )المعرفة( بين المختبرات وبين الصناعةالبحث العلمي 

 وتجريبا. تمويلا ةسسات الصناعية للبحوث التكنولوجيعمال والمؤعاية رواد الأيتم من خلال ر

عناصر التنمية الاقتصادية ويقصد بها مجموعة الخطط  أحدنها هو أن مفهوم التنمية الصناعية ألى إونخلص من ذلك 

موارد مثل للناعة، وذلك عن طريق الاستغلال الأيجابية في قطاع الصإحداث تغيرات إالجهود التي تبذلها الدولة بهدف و

خرى مثل ة الأالتنمي بأنواعوترتبط التنمية الصناعية ارتباطا وثيقا  .تكنولوجيةو أو بشرية أالمتاحة سواء كانت طبيعية 

 .التنمية الاجتماعية والتنمية البشرية

 المترتبة عليها:العديدة يجابية ثار والنتائج الإهم الأأ ومن

  لى منتجات تامة الصنع.إمن خلال تحويل الموارد الأولية  الإجماليتعزيز الناتج المحلي 

 .تحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات 

 البطالة. خلق فرص عمل جديدة واستيعاب 



  3 

 .استغلال الموارد المتاحة بأفضل الطرق الممكنة 

في ضوء ما سبق تتناول هذه الورقة في القسم الأول منها تجارب بعض الدول فيما يخص السياسية الصناعية، بهدف 

للسياسة  التنمية الصناعية في مصر، يلية إستعراضتحقيق إستخلاص بعض الدروس التي يمكن الاستفادة منها في 

لصناعية المصرية، مع التركيز علي الإطار التشريعي والمؤسسي وتحديداً دور هيئة التنمية الصناعية، وتنتهي هذه ا

 .في المستقبل حول دور هيئة التنمية الصناعيةإلي وضع تصور عام الورقة 

 تجارب بعض الدول فيما يخص السياسة الصناعية .2

 تجربة كوريا  2-1

 مما أدى إلى تصحيح تحيزها السابق ضد الستينيات،التصنيع الموجه نحو التصدير في أوائل  في كورياشرعت 

مع الاستمرار في السعي وراء التصنيع  العمالة،الصادرات واستخدام ميزتها النسبية الكامنة لتطوير الصناعة كثيفة 

لم تنتظر كوريا فقط من أجل و الديناميكي،الموجه للتصدير وتخصيص الموارد، واقتصاديات الحجم، وتأثيرات التعلم 

فإن  ذلك،من  بدلا .تطوراارتفاع مستويات دخلها ومهاراتها قبل تطوير ميزتها النسبية المحتملة في الصناعات الأكثر 

ما يجب القيام به لملء الحلقات المفقودة في سلسلة القيمة المحلية والارتقاء في سلم  ادرس والقطاع الخاصالحكومة 

 ية.ولية القدرة التنافسية منذ البدامتضافرة لتحقيق أهداف د وبذل جهود جودة،ال

وتنمية  التكنولوجيا،وسعت إلى توطين المدخلات الوسيطة المستوردة من الصناعات الأولية الأجنبية، من خلال اكتساب 

سامسونج  يوحي تاريخ شركاتو .العالميةالموارد البشرية وبناء المصانع ذات الحجم الأمثل التي تستهدف السوق 

على استعداد  تكان اأنه شركات أخرى، من بين (LG, Hyundai Samsung, SK  ,وهايونداي وال جي واس كيه )

ا إلى جنب مع سياسة الحكومة جنب عادة لكنها عملت، من شركات تمتلكلمرتبط به فيما لمتابعة التكامل الرأسي أو التنويع ا

 .تألفهابالدخول في صناعات لم  غامرتعندما 

ستينيات إلى سبعينيات القرن الماضي ثم من ثمانينيات كل كبير من درجة الاستهداف القطاعي بش تغييرعلى الرغم من و

 اعتمدواعتمدت نهجا متكاملا للسياسة الصناعية  توجهها الخارجيعلى حافظت كوريا  إلا أن ا،فصاعدالقرن الماضي 

استهدفت كوريا الصناعات  السبعينيات،في  . وعلى التشاور الوثيق بين القطاعين العام والخاص والمعايير الدولية

بدأت كوريا في الثمانينيات و .التحديث الصناعي اعتباراتالكيماوية الثقيلة على أساس وطني ولاعتبارات الأمن وكذلك 

خاصة بعد  ،(SMEs)الصغيرة والمتوسطة  للمنشآتاهتمام أكبر في تعزيز صناعات تكنولوجيا المعلومات وإيلاء 

تحولت كوريا و صعوبة،. ومع تزايد قدرات القطاع الخاص أصبح الاستهداف القطاعي أكثر 1987دمقرطة كوريا عام 

نقطة تحول  ،على وجه الخصوص ،1986قانون تطوير الصناعة لعام  المختلفة ومثلإلى نهج أكثر حيادية للقطاعات 

على دعم الصناعة وأنشطة البحوث والتطوير بغض  معينة ونصقوانين الترويج السابقة الخاصة بقطاعات  لأنه ألغى

  .النظر عن القطاعات
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 :مرت بها السياسة الصناعية لكوريا الجنوبية التيونعرض فيما يلي للمراحل 

 مرحلة الانتقال إلى التصنيع الموجه للتصدير -

وتغير الاقتصاد  الناشئة،ضع التحديث الاقتصادي على رأس جدول أعمال الدولة الجديدة و   الستينياتفي بداية 

 دولة تنموية" مسؤولة. "السياسي لكوريا وساعد على تأسيس قوة قوية ومتجاوبة و

لألياف الصناعية الكورية آنذاك للتصنيع هي الأسمنت والكهرباء وا الحكومةكانت القطاعات الرئيسية التي استهدفتها و

لم تكن كوريا الجنوبية تتمتع في هذه القطاعات بميزة ووالحديد وتكرير النفط الذي تم تأميمه، وكذلك النظام المصرفي. 

 .ولكن كانت الحكومة تعتقد أنها ضرورية لإنشاء دولة غنية وجيش قوي الخبرة،نسبية أو حتى الكثير من 

البنوك التجارية حاولت تعبئة المدخرات المحلية لتعزيز  وبعد تأميم ،التجاريةوسيطرت الحكومة أيضا على البنوك 

بدأت في إعادة م ، ثالجهودومع ذلك فشلت هذه  1962الصناعات الأساسية من خلال إصلاح سعر الصرف في عام 

ة والبحث عن خيارات يفي البداكانت تفضلها حلال  محل الواردات التي اتيجية التصنيع التي تقوم على الإتقييم استر

وسعت للاستفادة من رأس  ا من شأنها أن تنقذهم من الوقوع في شرك مثل هذا الموقف الهش مرة أخرىمختلفة جذري

لمقام الأول واعتمدت الحكومة في ا .نبية أو الشركات متعددة الجنسياتالمال الأجنبي مع الحد من تأثير الحكومات الأج

، (FDI) قيود على الاستثمار الأجنبي المباشرالاعتماد على المساعدات ووضعت  ، مع خفضعلى القروض الخارجية

والذي يمكن الجمع بينهما من حصول كوريا على مزايا مفاضلة سعر الفائدة المحلي والدولي ويكون المتبقي عائد على 

 إذا استثمرت رأس المال بنجاح.  –استثماراتها 

 الترخيص،ضرورة حصول كوريا على التقنيات من خلال  فيدور  نسبيالمباشر مستوى الاستثمار الأجنبي الضآلة كان 

وبشكل أساسي كانت  المحلية.كل ذلك يتطلب ضرورة حدوث تراكم في الطاقات و المحلية.والهندسة العكسية والتنمية 

 لتأمين الاستقلال السياسي وكذلك الاقتصادي.  للتصدير استراتيجيةالصناعة الكورية الموجهة 

الدولة والقطاع الخاص ورقابة الدولة لرواد الأعمال الخاصة ستكون أكثر الوسائل بين أدركت الحكومة ضرورة الجمع و

لم يكن شركاء الحكومة آنذاك مجموعات الأعمال الكبيرة ولكن كانت الشركات و الاقتصادية،فعالية لتنفيذ خطط التنمية 

يتمتعون بالاستقلالية وها نهم من يديرو أصحابهاو الخفيفة،والتي تشارك عادةً في إنتاج المصنوعات  للعائلات،المملوكة 

تسيطر على القطاع المصرفي التي لكنهم كانوا كذلك يخضعون لمراقبة عالية المستوى من قبل الحكومة  القرار،في اتخاذ 

 .تي قدمت قروضا للشركات الكوريةوقدمت ضمانات السداد للمؤسسات المالية الأجنبية ال الرسمي

حيث تم تبسيط نظام ائتمان  ؛ا من التدابير لتسهيل التصنيع الموجه نحو التصديرأدخلت كوريا عدد ،بالإضافة إلى ذلك

سمح  مما تصديرية،، مع الموافقة التلقائية على القروض لمن لديهم تعاقدات 1961الصادرات قصير الأجل منذ عام 

 لى تمويل التجارة دون الحاجة إلى تقديم ضمانات. لحصول عاللشركات 
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 تم إنشاء هيئة ترويج التجارة الكورية التكنولوجيا،المؤسسي في مجال التسويق الخارجي واستيراد  ولزيادة الدعم

(KOTRA)   جمركية  اتوإعفاء مختلفة،ا للمصدرين إعفاءات ضريبية أيض وأعطت الحكومة. 1962في عام

من  بدلا دعما للصادرات. واتخذت هذه الإعانات شكل المكافآت المستندة إلى الأداء في بيئة تنافسيةو ميسرة،وائتمانات 

 شروط.منحها دون 

طلبت وزارة التجارة والصناعة رئاسة  1964مليون دولار في عام  100بعد أن حققت كوريا صادرات سنوية بلغت و

في يجتمع هؤلاء حيث  الأعمال،اجتماعات ترويج الصادرات الشهرية بحضور كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي 

شئة. وفي كل اجتماع شهري يقدم وزير التجارة النا وحلول للمشاكللرصد التقدم وتقديم المشورة المؤسسية  منتدى

الخطة السنوية الشاملة  فيمرحليا عن أداء الصادرات حسب المنطقة والمنتج مقارنة بالأهداف الواردة  يراوالصناعة تقر

ويتولى المسؤولين الحكوميين  الخارجية،ويقدم وزير الخارجية تقريرا موجزا حول أوضاع السوق  الصادرات،لترويج 

 ،المشكلاتتعوق أداء الصادرات وإيجاد حلول لهذه  التيالقطاع الخاص تحديد الاختناقات والقيود والمشكلات  مثلووم

كان التأمين على الصادرات أحد الابتكارات المؤسسية العديدة لنتائج و لقاءات لاحقة. فيالحلول  هذه ويتم متابعة نتائج

هذه اللقاءات بين الحكومة والقطاع الخاص فرصا وفرت اختصار توصيات الاجتماع الشهري لترويج الصادرات. ب

  .واكتشاف القيود وتخفيفها عند ظهورها المدى،لتأمين الاهتمام المستمر من القيادة العليا، ومراقبة التقدم في رؤية بعيدة 

 (KITA) تم إنشاء حساب خاص بصندوق ترويج الصادرات داخل رابطة التجارة الدولية الكورية ،بالإضافة إلى ذلك

كمبادرة بين القطاعين العام والخاص لتأمين التمويل غير الحكومي لأنشطة ترويج الصادرات حيث يتم  1969في عام 

وإنشاء  والتغليف،تحسين التصميم  ولية،الدالدعم للأنشطة الجماعية مثل إيفاد الوفود إلى المعارض التجارية  تقديم

 مؤسسات لمنح شهادات الجودة. أيضا تم فرض ضريبة صغيرة على الواردات لتوفير التمويل.

 هناك ثلاث نقاط تستحق التأكيد فيما يتعلق بجهود كوريا لترويج الصادرات:و

كان هدفها أن تكون  المنطقة،وحسب صياغة الحكومة للخطة السنوية لترويج الصادرات حسب المنتج  أن -أ

ا يمكن على أساسه قياس التقدم في الصادرات على المستويين العام والخاص ومؤشرات يمكن على مرجع

  .أساسها التشاور خلال الاجتماعات، وليس أداة لقيادة والسيطرة على الشركات

مكافآت  في بيئة تنافسية وليسعلى الأداء  كافآت قابلة للتطوير بسهولة بناءاتخذت حوافز التصدير شكل م -ب

 ا.محددة لأهداف معلنة مسبق

أن كوريا الجنوبية اعتمدت نهجا متكاملا لترويج الصادرات اشتمل على هي الملاحظة الأكثر أهمية ووضوحا  -ج

 الأهداف والسياسات والمؤسسات المسئولة عن تعزيز الصادرات.

لنمو والمبدأ التنظيمي الذي بموجبه متابعة تطوير الصناعة لعتبر بمثابة محرك في الواقع فإن ترويج الصادرات أ  و

حيث أجبر كوريا على تغيير طريقة تفكيرها ووضع مؤشرات لنفسها  ؛وتطوير البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية
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ين العام فإن المشاورات بين القطاع الحالية،ظل قواعد منظمة التجارة العالمية  في وحتىمقابل المؤشرات العالمية 

 .دوات صالحة وفعالةأومقاربات السياسة المتكاملة تظل  الأداء،والخاص، المكافآت القائمة على 

 :(Heavy Chemical Industry) محرك الصناعات الكيماوية الثقيلة -

إذا كان تحول كوريا إلى التصنيع الموجه للتصدير في أوائل الستينيات من القرن الماضي قد حدث في الغالب 

ا بشكل أكبر بتحديث التطور اللاحق لكوريا مرتبط جاء باكتشاف الميزة النسبية الكامنة في التصنيع كثيف العمالة،

طاقاتها الصناعية بهدف زيادة المحتوى المحلي لصادراتها، فقد شهدت بداية السبعينيات انطلاق عملية التحديث 

شعر صناع  اتها في آسيا في أعقاب حرب فيتنام، حيثالصناعي عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستخفض قو

 Heavy Chemical) الصناعات الكيماوية الثقيلة فيالسياسة أن كوريا يجب أن تطور طاقاتها التصنيعية 

Industry HCIs)   ليكون لديها القدرة على تصنيع أسلحتها الخاصة والدفاع عن نفسها ، وبدلا من إنشاء مصانع

 %70، بنسبة إنتاج مستهدفة مجمعات صناعية ذات استخدام مزدوجأو مستودعات لأسلحة معينة، قاموا بإنشاء 

 . ةعسكري %30مدنية و

تمد على الذات" بهدف إنشاء "اقتصاد يع 1973ي يناير ف رسميا   HCI الصناعات الكيماوية الثقيلة وتم إطلاق محرك

 وتنص .1981متوسط نصيب الفرد من الدخل بحلول عام  دولار 1000ودولار  مليار 10 بقيمة صادراتوتحقيق 

مثل يس  HCIالصناعات الكيماوية الثقيلة على أن محرك   HCIالصناعات الكيماوية الثقيلة الخطة الرئيسية لمحرك

مليار دولار صادرات بينما ستضيف الصناعات الخفيفة  5.63بـ  ساهميللتصنيع، ومن القيمة المضافة  %50أكثر من 

 التوالي.على  دولار،مليار   0.70مليار دولار و 3.67والصناعات الأولية 

( 4) السفن،( بناء 3) الحديدية،( المعادن غير 2) والصلب،( الحديد 1صناعات رائدة: ) تم اختيار ست 1981في عام و

صناعة  ،على وجه الخصوص الآلات،عتبرت صناعة وا   ( المواد الكيميائية.6)الإلكترونيات و (5الآلات والمعدات، )

ا من أجل مساهمتها ولكن أيض الأخرى،مهمة ليس فقط بسبب القيمة المضافة العالية والروابط الواسعة مع الصناعات 

دولار في عام  مليار 10ما بلغت صادرات اليابان ون الكوريون أنه عندحيث لاحظ المسؤول الدفاعية،في الصناعات 

 من الإنتاج الصناعي الياباني. %43شكلت صناعة الآلات  1967

الصناعات  لتمويل الاستثمار طويل الأجل في  (NIF) ، أنشأت الحكومة صندوق الاستثمار القومي1973 في ديسمبرو

في حين كان معدل الفائدة  ،%9.0تم تحديد سعر الفائدة عند ومليار دولار،  9.6والمقدر بحوالي  الثقيلة،الكيماوية 

كما دعمت البنوك التي تسيطر عليها الحكومة الصناعات  .%15.5سنوات على القروض المصرفية  3السائد لمدة 

ا عن النصف خروجا دراماتيكي عتبر ذلكمن خلال توفير سياسات موجهة للقروض بشروط ميسرة وا   الثقيلةالكيماوية 

 .الثاني من الستينيات
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 الضخمة،لتعزيز مؤشرات الصناعات الكيماوية الثقيلة كان على الحكومة تأمين وفورات الحجم والاستثمارات التكميلية و

آليات  سعت كوريا إلى وضع السوق،من الاعتماد على آليات  بدلا. ووتطوير القوى العاملة الفنية بما يلزم من مهارات

دولية منذ البداية تحت تكاملة تهدف إلى تحقيق تنافسية خلال خطط استشرافية م خارجي منمبتكرة متكاملة ذات توجه 

 ." شعار "التصدير لجميع الصناعات

أن تسلك الطريق الآمن ؛ إما ا استراتيجيافي الترويج للصناعات الأولية في السبعينيات، كان على كوريا أن تتخذ خيار

وتقلل من كفاءة المخاطرة الناتجة عن المواصفات دون ، للسوق المحلي الصغير الصناعات الكيماوية الثقيلة وتطور

من مخاطر عدم ذلك ما يمثله مع  ،السوق العالمي فيأو أن  تروج لهذه الصناعات  ،الحمائية الراسخة ظل فيالمستوى 

على الرغم من المخاطر  – وقد اختارت كوريا الخيار الأخير لأنه .أو المشكلات المالية ،نتاجيةلطاقات الإلاستغلال 

مواجهة   فيإذا تمكنت كوريا من تطوير قدراتها التكنولوجية  ،االفعال الذي يحقق نموا ديناميكي هو المسار –الكبيرة 

قررت  ،ولتقليل الوقت واستغلال اقتصاديات الحجم في إنشاء الصناعات كثيفة رأس المال .الأعباء المالية الكبيرة

 الحكومة الاعتماد على مجموعة مختارة من الشركات المملوكة للدولة والشركات العائلية الكبيرة بنجاح حافل.

حا في محرك الصناعات " واضCluster Approachكان "منهج العناقيد  واسع،قبل استخدام المصطلح على نطاق و

 والأمامية،ولتوفير البنية التحتية مثل المياه والكهرباء والمواصلات وتأمين الروابط الخلفية  ،HCIs الكيماوية الثقيلة

كما ومجمع بتروكيماويات في يوشون ومجمع إلكترونيات في جومي،  تشانغوون،للآلات في  اأنشأت الحكومة مجمع

 .لقرب من هذه المجمعات الصناعية للتخصص في المجالات الهندسية ذات الصلةالجامعات الوطنية با أنشأت

مختبرات  وأنشأتتعليم العلوم والهندسة، و كبير،قامت كوريا بتوسيع التدريب الفني والمهني بشكل  ،اأخيرا وليس آخرو

الفنية الوطنية وقدمت حوافز ا من المدارس الثانوية لحكومة أيضا عددأنشأت اكما حكومية لإجراء البحوث والتطوير، 

التكنولوجيا   على الطلابيتدرب وكان من المفترض أن  العملي،التدريب  منهجمع التأكيد على  ،مثل ضمانات التوظيف

 .قبل التخرج

 1966ي عام ف (KIST) لعلوم والتكنولوجيالأنشأت الحكومة بالفعل المعهد الكوري  والتطوير،في مجال البحث و

 بشأن تعزيز. بالإضافة إلى ذلك تم إقرار قانون 1971في عام  (KAIST) الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجياوالمعهد 

بالإضافة إلى  الخاص،، الذي ينص على حوافز لتشجيع البحث والتطوير في القطاع 1972تطوير التكنولوجيا عام 

 والمعادن،والإلكترونيات، والآلات،  لسفن،اخاصة بالصناعة في بناء   GRIحكومية خمس مؤسسات بحثية  إنشاء

سعت  الجهود،من خلال هذه و. 1973ا لقانون النهوض بمعهد البحوث المتخصصة لعام والصناعات الكيماوية طبق

  .الحكومة لمعالجة الابتكار والعوامل الخارجية الحاسمة للنمو المستدام

متزايد في الصناعات الخفيفة عندما اتخذت قرارها الاستراتيجي بميزة نسبية قوية وظاهرة بشكل تتمتع كوريا  كانت

، وبعد المقارنة المعيارية مع الدول الصناعية المتقدمة ذات 1973في عام   HCIsالصناعات الكيماوية الثقيلة لتعزيز
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لات والمعدات وبدأت أدركت كوريا أن لديها ميزة نسبية محتملة في الآ اليابان،الثروات الطبيعية المشابهة لكوريا مثل 

في إزالة العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف مثل نقص الفنيين والمهندسين ذوي المهارات المطلوبة في الصناعات 

 المتطورة.

المشاكل السياسية كان على الحكومة الكورية إلغاء حملة  وتزايدالاقتصاد  فيومع تزايد مظاهر الخلل  1979في عام و

من تعاظم حجم الطاقات  الرغم وعلى. 1979الصناعات الكيماوية الثقيلة وتبني برنامج الاستقرار الشامل في أبريل 

بناء الأساس  فيقد ساهم    HCIsالصناعات الكيماوية الثقيلة أن محركإلا  السبعينيات،نتاجية غير المستغلة في نهاية الإ

وقد عزز   والبتروكيماويات.للعديد من الصناعات الرائدة في كوريا مثل الصلب وبناء السفن والآلات والإلكترونيات 

لزيادة  السيارات،بالإضافة إلى الصناعات ذات الصلة مثل  الصناعات،بشكل كبير الروابط الخلفية والأمامية بين هذه 

محرك مهد  ا،آخروليس  . وأخيراكنت كوريا من تطوير صناعة الدفاع الخاصة بهاكما م ،المحتوى المحلي للصادرات

 – الطريق لانتقال كوريا إلى اقتصاد يحركه الابتكار من خلال توسيع التكنولوجيا HCIs الصناعات الكيماوية الثقيلة

 .التعليم الأساسي والهندسي وإنشاء نواة لمختبرات البحث والتطوير

في البحث والتطوير بشكل أساسي من  ادورا مهيمنفي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي لعب القطاع العام لقد 

تجاوز التقليد والاستيعاب والقيام  اعليه أنأدركت الشركات الكورية ، ذلكومع  .ال المعامل الحكومية المنشأة حديثخلا

؛ حيث على البحث والتطوير بشكل كبير الإنفاقبزيادة  فقامت العالمية،الخاصة لتحقيق النجاح في الأسواق  ابابتكاراته

من الناتج المحلي الإجمالي في أوائل السبعينيات إلى أكثر من  %0.5إجمالي نفقات البحث والتطوير من أقل من  ارتفع

الخاص في البحوث مساهمة القطاع  الفترةخلال نفس وارتفعت . 2010من الناتج المحلي الإجمالي في عام  3.5%

ا من عام اعتبار، و220000إلى   6000كما زاد عدد الباحثين من ،%75إلى  %20زاد الإنفاق من  ؛ حيثوالتطوير

 .مختبر صناعي في كوريا 20000يوجد أكثر من  ،2010

 مرحلة تعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات: -

في تحديد  مهماا ن العام والخاص دورالقطاعيالمقارنة المعيارية الدولية والمشاورات بين  يمكن أن تلعب

على آفاق الصناعات  الاختلاف الاتفاق أوويمكن  حاسما،عادة لا تنتج حكما فهي  الواعدة،الصناعات 

اسة الكورية في نهاية المستهدفة، وقد كان هذا هو الحال مع صناعة تكنولوجيا المعلومات في مناقشات السي

عوائد كبيرة،  ان تكنولوجيا المعلومات كانت قطاعا مهما ذصانعو السياسة على أفبينما اتفق ، السبعينيات

 في ذلك الوقت كانت شركات مثل، وانقسموا حول آفاق كوريا في مجال التطور التكنولوجي سريع الحركة

LG  ت وكانت خدمات الاتصالا (منتجات مثل أجهزة الراديو والتلفزيون)ا علومات بسيطة نسبيتنتج تقنية م

الثقيلة  الكيماويةوكانت القدرات الابتكارية التي تم تطويرها بالتزامن مع محرك الصناعات  للغاية،ضعيفة 

HCI  .لا تزال منخفضة بالمقارنة مع الدول الصناعية المتقدمة  
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كثيفة ا في القطاعات كثيفة المعرفة أو ولم يكن مجلس التخطيط الاقتصادي مقتنعا بأن كوريا يمكن أن تصبح لاعبا رئيسي

من ناحية أخرى، كانت وزارة التجارة والصناعة منشغلة بمؤشرات  لها،رأس المال، وكان يعارض وضع ميزانية كبيرة 

البريد والصناعات ذات الصلة مثل السيارات، على الرغم من أن وزارة  HCIالثقيلة  الكيماويةمحرك الصناعات 

يمكن أن تدعي وجود بعض خدمات تكنولوجيا المعلومات   Post and Communication (MPC) والاتصالات

في النهاية، أعاد كيم جاي إيك، السكرتير . و على الأقل لم يكن لها المكانة داخل الحكومة لقيادة السياسة الصناعية

وقام بتعيين أولئك  الأزرق،وجيا في البيت هيكلة المكتب الرئاسي للعلوم والتكنول الاقتصادية،الرئاسي الأول للشؤون 

هذه الصناعة في الثمانينيات لالذين اعتقدوا أن كوريا لديها فرصة واقعية في صناعة تكنولوجيا المعلومات لقيادة الترويج 

 صانعي السياسة الآخرين. مع تحفظمن القرن الماضي 

يما فف ،على القدرة النسبية للقطاع الخاصعلومات مبدئيا أعتمد أسلوب التدخل الحكومي في تعزيز صناعة تكنولوجيا المو

سياسة تحرير القيود هي الأداة الرئيسية للسياسة لأن العديد من شركات القطاع  تيتعلق بأجهزة التلفزيون والهواتف كان

بالبث التلفزيوني لتثبيط "الاستهلاك الظاهر"، تم السماح فقط  1980حتى عام والخاص كانت كذلك على استعداد للعمل. 

الأسود والأبيض، على الرغم من أن الشركات المصنعة الكورية كانت موجودة بالفعل وتصدر أجهزة التلفزيون الملون 

تكنولوجيا  صناعة ولتعزيزكان على المستهلكين شراء الهواتف من خلال وزارة البريد والاتصالات. ، كما إلى الخارج

  .مح للمستهلكين بشراء الهواتف بأنفسهملمفروض على البث التلفزيوني الملون وس  المعلومات رفعت الحكومة الحظر ا

قام البيت  لعبت الحكومة دورا أكثر استباقية حيثفقد  ا،تطوربالنسبة لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الأكثر و

لجعلها أكثر  KT لاتصالات الكوريةهيئة اوأنشأت الأزرق بفصل وزارة البريد والاتصالات عن لجنة السياسة النقدية 

وفي مجال تحسين البنية  والتطوير.من إيراداتها للبحث  %3عمال، وتم استخدام ما يصل إلى مرونة وموجهة نحو الأ

باستثمارات مكثفة  وقامت الخاص،التحتية التكنولوجية تعمل الحكومة بالتعاون مع المؤسسات البحثية وشركات القطاع 

في حالة أشباه ونظام التحويل الإلكتروني الرقمي للهواتف وأشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر.  TDX لتطوير

من الحكومة أن تتولى قيادة جهود البحث والتطوير لأنها تفتقر إلى   LG و Samsung طلبت شركات مثل الموصلات،

 أرادتالتحرك في هذا الاتجاه إذا  ن عليهاأ أنها كانت تعلممنتجات متطورة، على الرغم من  لإنتاجالموارد اللازمة 

 في مجال إلكترونيات المستهلكين. الاستمرار

نظام المعلومات القومية كطريقة لخلق طلب شراء لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات  بإنشاءكما قامت الحكومة 

لممتلكات على قاعدة البيانات القومية. وقد هذه الأثناء المعلومات الأساسية المتعلقة بالهوية الشخصية وا في وضعتبينما 

تم توسيع مجال وزارة  1994وفي عام  صناعة تكنولوجيا المعلومات في كوريا.  وضع أساسساعدت هذه البرامج على 

 .الإعلام والاتصالات وعملت مع القطاع الخاص لتطوير الهواتف المحمولة وتنفيذ عدد من المشاريع المعلوماتية

الصناعية لكوريا في قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل منهجي شرائح ضعيفة من سلسلة القيمة المحلية  عززت السياسةو

يشبه  وهو منهج .من خلال التشاور بين القطاعين العام والخاص، في إطار هدف تأمين القدرة التنافسية الدولية منذ البداية
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أنظارها على السوق العالمية وضعت كوريا و،  HCI الثقيلة ويةالكيماإلى حد كبير ما تم تنفيذه أثناء محرك الصناعات 

وبحثت الحكومة والقطاع الخاص بشكل استباقي عن حلول للحلقات الضعيفة في  ،من استهداف السوق المحلية فقط بدلا

تجميع ومكونات، إنتاج الأجزاء والوسلسلة القيمة التي تبدأ من تأمين الطلب وتطوير الموارد البشرية والبحوث للتطوير، 

في معالجة التنسيق والعوامل  دورا مهما العمليةفي هذه  . ولعبت الحكومةالعلامات التجاريةالتسويق ووالأجزاء، 

ا أخير. والبحث والتطوير والتعليم والاستثمار فيالشراء  عبر مشروعاتمن خلال خلق الطلب  للابتكار،الخارجية 

لتقليل من لالقائمة والالتزام بمبدأ المكافآت على أساس الأداء وذلك  التعييناتن محاولت الحكومة الاستفادة  ا،آخروليس 

 .الآثار السلبية لتدخل الحكومة

 تجربة فيتنام 2-2

يهيمن عليه التخصيص الإداري وا من قطاع صناعي مخطط مركزي 1989م ا منذ عاحققت فيتنام تحولا ملحوظ

علاوة على ذلك أنجزت هذا التحول مع ، وبشكل أساسي قوى السوق للمدخلات والمخرجات إلى قطاع صناعي تحكمه

تجنب الانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي الذي حدث في العديد من الاقتصادات الأخرى 

أقل من نصف متطلبات الاستيراد الصغيرة  تغطي الصادرات الفيتنامية. كانت الثمانينيات خلالذات التخطيط المركزي 

ا قادرة على بيع منتجاتها في الأسواق المطلوبة في أوروبا وأمريكا ب، ولم تكن هناك أي صناعات فيتنامية تقريسبيا للبلادن

ات ا عما كانت عليه في الثمانينيات، وكانت المنتجت الصادرات الفيتنامية عشرين ضعفا حققوبعد عشرين عام ،الشمالية

 .بر المساهمين في مبيعات الصادراتالصناعية المباعة حول العالم هي أك

التنمية الصناعية حتى الآن إلى القرارات الحكومية لإزالة العوائق والقيود  فيتمت  التيعزى الكثير من النجاحات وي   

لنسبة للمستثمرين من القطاع با الأجانب المباشرين بداية ومؤخرا لكل من المستثمرين المشروعاتأمام جهود تنظيم 

 الأجنبي،النقد  والحصول علىزالتها القيود المفروضة على الواردات إتم  التيأول الحواجز  حيث كان المحليين،الخاص 

وفي الآونة الأخيرة كانت الخطوة الأكثر   المباشر.فقد استهدفت السياسات المصممة خلق بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي 

مرير قانونين للمؤسسات أزالا بشكل فعال العديد من العقبات في طريق رواد الأعمال المحليين من القطاع أهمية هي ت

 الخاص مما أدى إلى ازدهار نشاط التنمية الصناعية الخاصة.

نمت الصناعات المملوكة للدولة خلال العقدين الماضيين بوتيرة سريعة إلى حد ما على الرغم من أن معدلات نموها كما 

 الخاص.الصناعات المملوكة لمستثمري القطاع  ستثمار الأجنبي المباشر ومؤخراصناعات الا فيأبطأ من مثيلاتها كانت 

للمساواة بين العديد من الشركات المملوكة للدولة وفي بعض  خطوة واسعة النطاقهناك في السنوات الأخيرة كانت و

بينما في حالات أخرى احتفظت الدولة بسيطرة ، ات مستقلة تماما عن سيطرة الدولةإلى إنشاء شرك ذلك الحالات أدى

شركات شركة تم تحويلها إلى  209لأداء يعتمد هذان النوعان من الشركات على عينة من لمن تقديراتنا و الأغلبية.

الواضح أن الشركات التي احتفظت فيها الدولة بالسيطرة كان أداؤها أقل بكثير  من، و2003و 2002مساهمة في عامي 

 ا عن سيطرة الدولة.الشركات التي أصبحت مستقلة حق من المستويات التي حققتها
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استمرار الجهود المبذولة لإزالة الحواجز المتبقية من حفاظ على النمو الصناعي السريع ال يتطلب المستقبل،وبالنظر إلى 

 تم وضعها لأسباب معينة عرضية. التيالجديدة  تنظيميةالوالحواجز الاقتصاد المخطط مركزيا 

كمختلف المؤشرات المجمعة دوليا حول كيفية تأثير البيئة التنظيمية على سهولة أو صعوبة ممارسة الأعمال التجارية 

حيث تأتي في النصف الأسفل من البلدان  المرتفعة،فيتنام ضمن البلدان ذات المؤشرات  لا تقع لعالم،افي جميع أنحاء 

السوق المحلي  وهيلكن الصين تتمتع بميزة مختلفة و الدرجات، فيتقريبا مع الصين  الاستطلاع وتتساويالتي شملها 

 رجال الأعمال.الضخم الذي يجذب المستثمرين الأجانب ويتيح الفرص لمواطنيها من 

العديد من هذه الحواجز التنظيمية ماديا في مستوى الفساد في فيتنام والصين  يسهم الاستثمار،بالإضافة إلى إعاقة و

وأهم الإجراءات المطلوبة هي إنشاء نظام قانوني وتنظيمي  ؛لخلق بيئة أعمال مواتية اجاهدة مكافحته وتحاول الحكومة

 (سلطة المسؤولين الحكوميين)لحل النزاعات التجارية التي يتم التعامل معها الآن بشكل كبير من قبل السلطة التقديرية 

 بطريقة غير شفافة.

وعلى الرغم من إجراء  والطرق،لحديدية فيتنام متخلفة بشدة في جودة البنية التحتية للسكك ا التحتية،لبنية ل وبالنسبة

ولكنها لا تفعل سوى  البلد،بعض التحسينات لكن الكثير من الاستثمار في النقل كان في المجالات التي قد تعزز وحدة 

في مبادرات باهظة الثمن لبناء نقل سكك حديدية عالي السرعة  ةمستمر ت الدولةقليل لاحتياجات الصناعة، ومازالال

 نما الطريق السريع واحد لا يزال بشكل رئيسي طريق ذو مسارين فقط.للركاب بي

فإن جودة البنية التحتية للنقل أحد العوامل الأكثر  المباشر،تحدد موقع الاستثمار الأجنبي  التيحسب تقديراتنا للعوامل وب

مباشر ومعظم الاستثمار الصناعي البنية التحتية السبب الأساسي لتركز معظم الاستثمار الأجنبي ال ؛ حيث كان سوءأهمية

على و لها.الموجه نحو الربح بشكل عام في منطقة هانوي هايفونغ وفي مدينة هو تشي مينه والمقاطعات المجاورة 

الاعتبارات السياسية للإنصاف بين الأقاليم  يحكمهيبدو أن تركز الاستثمار الصناعي الحكومي الثقيل  المقابل،الجانب 

 ة أكثر مما تحكمه إرادة إنشاء قطاعات صناعية ثقيلة تتسم بالكفاءة والقدرة التنافسية.والمناطق المختلف

قطاع البنوك ذات يوم من الاختصاص الحصري للبنوك حيث كان  ،القطاع المصرفيفي قامت فيتنام بتغييرات مهمة و

فقد  اليوم. أما بشكل كبير إلى الشركات المملوكة للدولة االإقراض من قبل هذه البنوك موجه المملوكة للدولة وكان

 2007في عام  %63.5إلى  1994عام  %82.8بشكل مطرد من للدولة المملوكة التجارية  حصة البنوكتراجعت 

 منو. التجارة العالميةبموجب اتفاقية منظمة بالعمل في فيتنام مح للبنوك الأجنبية س  كما  ،حاليا بصورة أكبروتراجعت 

 %70إلى  1994عام  %37ارتفع من قد لقطاع غير الحكومي ل الموجهةالأهمية أيضا الإشارة إلى أن حجم القروض 

القطاع الخاص  للدولة وبنوكعملية مساواة البنوك المملوكة ة، واتسمت الفائدكما تم تحرير أسعار  ،2006بحلول عام 

 .بالبطء الشديد
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لحصول بالسماح للتكتلات المملوكة للدولة تشكل تراجعا إلى الخلف وهي قرار ا على الجانب الآخر اتخذت فيتنام خطوةو

إلا أن  اليابان.المشهور إلى حد كبير في  keiretsuعلى حصص مسيطرة في البنوك مستوحاة على ما يبدو من نموذج 

الإقراض السابق الموجه للشركات البنوك المملوكة للدولة في فيتنام لا تزال مثقلة بمبالغ كبيرة من القروض المتعثرة من 

 سليم،المملوكة للدولة وهذه الخطوة من المرجح أن تسهم في زيادة أخرى في قروض معدومة من أجل نظام مصرفي 

 سياسية.معايير وفقا لوليس  فقط يجب أن يكون الهدف هو الإقراض على الأساس تجاري

يختلف الاقتصاديون حول أشياء  ؛ حيثفيتنام بيئة تنافسية لجميع الصناعات ضرورة أن تخلق هو الأهم من ذلك كلهو

لفيتنام ومع  ينالتي تدفع النمو وزيادة الإنتاجية الصناعيهي المنافسة  أنلكن الشيء الوحيد الذي يتفقون عليه هو  كثيرة،

 غالبا ما يبدو أن السياسات الصناعية الحالية تتحرك في الاتجاه الخاطئ.  ذلك،

يجب حمايته  الحكومي الذيالمشكلة الرئيسية هي أن السياسات الصناعية للدولة تبدو وأنها موجهة للقطاع الصناعي و

وليس من المبالغة القول إن الوزارات  الصناعية.من إنشاء بيئة تزدهر فيها المنافسة بين الشركات  من المنافسة بدلا

ناعية هي حماية وتعزيز القطاع المملوك للدولة بدلا من الترويج له من المعنية ترى أن المهمة الرئيسية للسياسة الص

أما حماية الصناعات الثقيلة غير الفعالة المملوكة للدولة من أجل إحلال الواردات  الإدارية.خلال تحسين تقنياته ومهاراته 

 ا.أمر آخر تمامفهو 

الحكومة على إنشاء تكتلات مملوكة للدولة بشكل ا من جانب السياسة الصناعية المركزية مؤخر وقد ركزت مبادرة

رئيسي في قطاع الصناعات الثقيلة والهدف المعلن هو إنشاء شركات كبيرة يمكن أن تصبح قادرة على المنافسة دوليا 

يقال إن كوريا قامت ببناء تكتلاتها و، Sonyأو  Samsungلشركات ذات العلامات التجارية المعروفة على غرار اب

ختلافان أساسيان على الأقل ولكن هناك ا .فيتنام أن تفعل الشيء نفسهيجب أن تحاول و ،بدعم كبير من الحكومة الكبيرة

في حين أن  ،خاصةفي كوريا كانت معظم هذه الشركات أولا ، فوريا لإنشاء شركات تنافسية كبيرةجهود فيتنام وك بين

 ، كل هذه اثانيو، العليا المختارة من قبل الحكومة تها والإدارةجميع التكتلات في فيتنام حكومية مملوكة مع مجالس إدار

الشركات الكبيرة في كوريا مقابل دعم مؤقت من الحكومة في معظم الحالات لبضع سنوات فقط حتى تتمكن صادراتها 

 الواردات،ل لا تزال موجهة إلى حد كبير نحو إحلافأما التكتلات الفيتنامية على الجانب الآخر  ،من المنافسة دوليا

وسيؤدي امتثال فيتنام للقواعد التي تتوافق مع العضوية في منظمة التجارة العالمية إلى إجبار هذه التكتلات على مواجهة 

للالتفاف على بعض قيود منظمة  تم تصميم التكتلات جزئيا هولكن هناك أدلة تشير إلى أن الواردات،المنافسة الأجنبية من 

 زيادة القدرات التنافسية للصناعات المختلفة.  فيوهذه ليست صيغة للنجاح  المحلية،اية الشركات التجارة العالمية وحم

 الولايات المتحدة الأمريكيةتجربة  2-3

ا في العالم. في كثير من الأحيان تلعب المتحدة من بين أكثر الدول إبداعتشير العديد من التصنيفات إلى أن الولايات 

سعت السياسة الصناعية في  حيثا للغاية. للسياسة الصناعية في الواقع دورا نشط السوق الليبرالية الدولة التي تتخذ نهج
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الولايات المتحدة إلى امتلاك أحدث التقنيات للتغلب على خصومها ودعمت بنشاط الصناعات الوطنية والمؤسسات 

الولايات الأمريكية جهات فاعلة  فيحكومية ذلك حيث كانت الوكالات ال فيوكان للنهج اللامركزي دور كبير  البحثية.

وكان لديها سلطة اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الموارد وفرص التعاون  الصناعية،رئيسية في صنع السياسات 

وهما  هناك وكالتان حكوميتان لهما صلة خاصة بالتنمية الصناعية والتكنولوجية للبلاد ووالاستثمارات والمشاريع. 

 .(DARPA) وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة و( NSF)للعلوم المؤسسة الوطنية 

( بعد خمس سنوات من الحرب العالمية الثانية لإضفاء الطابع NSFتأسست المؤسسة الوطنية للعلوم ) -

باستمرار بميزانية حالية  هامنذ ذلك الحين نما دوروالمؤسسي على التعاون بين الدولة والمؤسسات البحثية. 

مهمة بشكل أساسي لتطوير  تكان، وتبلغ عدة مليارات من الدولارات لتعزيز العلوم الطبيعية والهندسية

 التقنيات المعروفة الآن إلى حد كبير في جميع أنحاء العالم. 

نتيجة لأزمة ( خلال الحرب الباردة DARPAتم إنشاء وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة ) أيضا -

إلى تسهيل التعاون بين الجهات الفاعلة  المالية،بالإضافة إلى أنشطة المساعدة ، والتي تهدف، سبوتنيك

 العامة والخاصة.

وفيما عملت معظم الإدارات بنشاط على تشكيل ظروف تطوير القطاع الصناعي،  المتحدة،وعلى مدار تاريخ الولايات 

 بعض الآليات والاستراتيجيات منذ الثمانينيات: يلي

 للمنشآت الصغيرة والمتوسطةتوفير الاعتمادات ورأس المال المخاطر للشركات الناشئة وكذلك  .1

 الإعفاءات الضريبية للشركات الكبيرة ومتعددة الجنسيات. .2

 معاملة تفضيلية في إجراءات المشتريات العامة تجاه الشركات الأجنبية. .3

 صادرات عن طريق بنك التصدير والاستيراد للولايات المتحدة.ترويج ال .4

 مساندة الصناعات والشركات في أعقاب الأزمة المالية. .5

في تركيزها  ،ترامبالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ومؤخرا تمثل أحد التغييرات المهمة في سياسة إدارة  .6

 على إجراءات التعريفة لحماية الصناعات الأمريكية. 

 :المزدهرمن السياسة الصناعية إلى نموذج الابتكار 

 ونوضح فيما مزدهر،تطوير وإنشاء منهج ابتكاري يات المتحدة صنع السياسة الصناعية في الولا أتاح ا،سابقكما ذكرنا 

 يلي بعض الآليات والاستراتيجيات التي سمحت بظهور مراكز الابتكار مثل وادي السيليكون:

 ي جزء كبير من الطلب على البحث والتكنولوجيا من الدولة.: يأتالدولة كمستهلك 



  14 

 تعمل الدولة على تعزيز التعاون والتآزر بين القطاع الخاص والمؤسسات البحثية.الدولة كوسيط : 

 ينتشر الاستثمار الأمريكي عبر العديد من القطاعات والمستويات البحثية الاستثمار المتنوع في البحث والعلوم :

وليس على أساس قطاع أو تكنولوجيا  واسع،فإن الدولة تشجع أنشطة الابتكار على أساس  ثم،من المختلفة. و

 محددة.

  كان للسلطات الأمريكية مصلحة خاصة في تعزيز البحث الأساسي حول  :الأساسيةالدولة كمزود للتقنيات

 لقطاع الخاص.المنتجات المستخدمة في البحث التطبيقي أو تطوير التقنيات المتقدمة من قبل ا

 ومن  المال،: الابتكار بطبيعته هو قطاع كثيف رأس تسهيل الظروف الإطارية للتطورات التكنولوجية الجديدة

من خلال تسهيل الظروف الإطارية لسوق رأس المال الاستثماري تمكنت الدولة من الوصول إلى مجموعة ثم 

 أكبر من الموارد المالية.

 :الأمريكينقاط القوة والضعف في نموذج الابتكار 

ناشئة المبتكرة تستفيد الولايات المتحدة من انفتاحها وجاذبيتها للأجانب، حيث يخلق المهاجرون الكثير من الشركات ال

يات لولاحصائيات إلى أن أكثر من نصف الشركات الناشئة التي يزيد تقييمها عن مليار دولار في اللغاية، وتشير الإ

ا من قبل المهاجرين، وقد استفادت هذه الشركات بشكل خاص من النفاذ إلى سوق رأس مال المتحدة تم إنشاؤها مؤخر

 مخاطر قوي، وهناك الكثير من شركات التكنولوجيا الفائقة المربحة للغاية.

داد لتحمل مخاطر كبيرة، بالإضافة أيضا ساهمت العوامل الثقافية في الولايات المتحدة في القدرة على الابتكار مثل الاستع

والشفاف الذي إلى الدور النشط للدولة فى تنشيط الطلب المحلي المرتفع والجامعات المبتكرة والإطار القانوني المستقر 

 ا إنشاء شركة جديدة في الولايات المتحدة.يجعل من السهل نسبي

بالإضافة  المتحدة،الولايات  بالابتكار فيلتمويل الخاص على الجانب الآخر كان للانخفاض النسبي للحوافز الضريبية لو

تقليل القدرات في الابتكارات التطبيقية والعملية.  في هإلى الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات التصنيع في الخارج دور

علاوة على ذلك فإن الاتجاه المتزايد للتركيز على سياسة توزيع الأرباح قصيرة الأجل )تعظيم القيمة للمساهمين( يؤدي و

 إلى تحديد أولويات الشركات والذي يأتي على حساب الإنفاق على البحث والتطوير. 

لأن المبادرات  المركزي،إلى التنسيق الافتقار  فيالأمريكية السياسة الصناعية  فيأحد عوامل الضعف الرئيسية يكمن 

أخيرا وليس آخرًا، يعد التوسع في الحواجز التجارية والمناخ السلبي والمنسقة بشكل أفضل يمكن أن تتعاظم نتائجها.  

الحد من  تمتجاه الهجرة في ظل حكومة الرئيس دونالد ترامب نقطة مهمة يجب ملاحظتها فيما يتعلق بالابتكار حيث 

 فكار الجديدة.انتشار الأ
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 تجربة الصين 2-4

في تنمية الصين  مهماحيث لعبت دورا  الثمانينيات،كانت السياسة الصناعية أحد أدوات الإصلاح في الصين منذ أواخر 

لذلك ليس من المستغرب أن تصبح الصناعة واحدة من أهم  ،من اقتصاد مخطط إلى "اقتصاد سوق بخصائص صينية"

في  %28ومن الناتج المحلي الإجمالي،  %40حيث تسهم حاليا بنحو  ،وعلى مر السنين الصيني،ركائز الاقتصاد 

فإن  الصينيين،بالنسبة لصانعي السياسة و القيمة المضافة للاقتصاد الصيني.من إجمالي  %40التوظيف، وأكثر من 

في الابتكار والتكنولوجيا  وليارائدا دبل هي أيضا وسيلة لتصبح  الماضي،السياسة الصناعية ليست فقط أداة إصلاح من 

 في المستقبل.

ا في أواخر السبعينيات إلى ثاني أكبر اقتصاد في تاريخ الحديث من دولة فقيرة نسبيا في الوقد شهدت الصين تطورا فريد

مليار يوان  3679ضعف من  225نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بمعدل حيث  ،2017و 1978العالم بين عامي 

الصين "مصنع العالم" من حيث الإنتاج الصناعي ومنافس جديد جاد للدول وتعد  اليوم،تريليون يوان صيني  827إلى 

 .نتيجة عملية صنع سياسات صناعية نشطة وهادفة كبير،إلى حد  هذا،الصناعية المتقدمة وقد كان 

ستخدمت السياسة حيث ا   1990-1986بدأ هذا النهج النشط في أواخر الثمانينيات مع وضع الخطة الخمسية السابعة 

رأى السياسيون الإصلاحيون في الصين المتأثرون بـ "المعجزة الاقتصادية لشرق ، والصناعية كأداة إصلاح رسمية

ن باللحاق بالركب في مواجهة الدول الصناعية كما آسيا" ضرورة بناء نموذج صناعي جديد من شأنه أن يسمح للصي

تلت الستينيات والسبعينيات  التيففي العقود  ؛كان الحال خاصة في كوريا الجنوبية واليابان في الستينيات والسبعينيات

 ناء نموذج صناعي يجذب تصنيع الشركات الأجنبية ويؤدي إلى نمومن الإصلاحات الاقتصادية للصين بسلسلة  أتاحت

 اقتصادي سريع.

 :من "مصنع العالم" إلى رائد الابتكار

حيث أصبحت  ؛كان لعملية الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في الثمانينيات تأثير مهم على تطور مشهد الابتكار الصيني

الصينيون عددا بدأ صانعو السياسة و الثمانينيات،الابتكارات المستقلة أكثر أهمية للسياسة الصينية في وقت مبكر من 

إلى إنشاء مؤسسات  تعاون بين الأعمال والعلوم وصولامن البرامج التي تتراوح بين الدعم المالي للبحث والتطوير وال

 بحثية مستقلة.

أصبح إنهاء دور الصين "كمصنع للعالم" والانتقال إلى القطاعات المربحة  الأخيرة،أنه في السنوات  ذلك،والأهم من 

وقد تطور تركيز  الصينية.ا للسياسة الاقتصادية يا رئيسح "مختبر الأبحاث في العالم" هدفالعالمية لتصب من سلاسل القيمة

مما أدى إلى  الماضي،ن على سياسة الابتكار الصناعي مما كان عليه في أكبر الآ بقوةالصينية صنع السياسات 

مزيد من الديناميكية للتنمية الاقتصادية في التي تهدف إلى جلب ال 2025استراتيجيات وطنية مثل صنع في الصين 

 الصين من خلال تشجيع الابتكارات.
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 الاستراتيجيات والتدابير الصينية:

زيادة دعم المؤسسات العامة والخاصة كذلك و ،للنظام الاقتصادي الصيني الحالي للدولة اأساسي اتعزيز الابتكار هدف يشكل

حيث تصدر الحكومة المركزية مبادئ توجيهية اقتصادية وسياسية يتم تنفيذها  الغاية،في قطاع التكنولوجيا تحقيقا لهذه 

من قبل الحكومات المحلية بدرجة معينة من المرونة، علاوة على ذلك، يحتوي نموذج الابتكار الصيني على عناصر 

خاصة والمؤسسات البحثية على مركزية ويتميز بتفاعل معقد بين الحكومة المركزية والمحلية والشركات ال مركزية ولا

كما يضمن الحماية للشركات المحلية من ، ومستهلكا كمنظم تلعب الدولة دورا بارزو الأمريكية،غرار الولايات المتحدة 

اية الواعية تلعب هذه الاستراتيجيات والحمو .اوير أنشطة ابتكارية تنافسية دوليالمنافسة الأجنبية حتى تتمكن من تط

 .ا في إنشاء الابتكارات المصنوعة في الصينالمحلية دورا مهمللشركات 

 نقاط القوة والضعف:

أظهر التطور الأخير للابتكار والتكنولوجيا في الصين أن الحكومة الصينية قادرة ولديها الإرادة السياسية ليس فقط 

ت السياسة الصناعية مثل صنع في ستراتيجياالاوتشمل هذه  .ا لتنفيذهاستراتيجيات طويلة الأجل ولكن أيضلصياغة ا

 والتي ،ا حول كيفية تطور صناعات وتقنيات معينةعام 30عن ا على مدى فترة تزيد التي حددت أهدافو ،2025الصين 

وتلعب  ،ا الوسائل المالية للقيام بذلكوتمتلك الحكومة الصينية أيض .لها اضروريقد يكون اكتساب التكنولوجيا الأجنبية 

 .ا في تطوير بنية تحتية جديدة تخدم الابتكارميجيتين دورا مهكلتا الاسترات

 الكافية.كما يتم تعزيز أدوار الدولة كمنظم وممول ومستهلك من خلال الجمع بين الحكم طويل الأجل والموارد المالية 

وتشجيع الشركات على دفع هذه التقنيات  ،وبهذه الطريقة يمكن للحكومة الصينية تعزيز التقنيات المبتكرة بطريقة مستهدفة

ا للغاية في تطوير نموذج الابتكار المقترن بالمنافسة الشديدة عاملا مهمبالإضافة إلى ذلك، يعتبر حجم السوق  أكبر.بقوة 

حيث يمكن تحقيق وفورات  ؛وسيكون له تأثير إيجابي على إدخال التكنولوجيا في السوق وتكييفها وتوزيعها ،الصيني

فإن الحافز على جلب الابتكارات بسرعة نتيجة نضج السوق سيكون أعلى منه في حالة  وبالتالي ،جم بسرعة أكبرالح

 الاقتصادات الصغيرة.

ا إلى جنب مع النظام السياسي الاستبدادي الذي يعتبر نقطة نموذج الابتكار الصيني تسير جنب ومع ذلك فإن نقاط القوة في

الذي لم يتم تصميمه في أجزاء كبيرة لتعزيز  التعليم، المثال نظاميرة منها على سبيل ضعف كبيرة أثرت على مناح كث

عاملان أساسيان  وكلاهما –وكذلك القيود المفروضة على التدفق الحر للمعلومات  ،الإبداع المستقل والتفكير النقدي

بالإضافة إلى ذلك هناك ويجعل من الصعب تقليل اعتماد الصين على التقنيات الأجنبية. ، الأمر الذي لاقتصاد مبتكر

 ،ا أصغر بكثير في مشهد البحث والابتكار الصيني مقارنة بالاتحاد الأوروبي وألمانياأسئلة أخلاقية لعبت حتى الآن دور

 .على سبيل المثال البحوث الجينيةمنها 



  17 

نقاط الضعف والتي تؤثر بشكل لا مفر منه على مبادرات الابتكار للحكومة  يمثل سوء تخصيص الموارد أحدكما 

علاوة على ذلك يمكن أن تتسبب برامج السياسة الصناعية الصينية لتعزيز التكنولوجيا والابتكار في التمييز . والصينية

ا إلى مدعم الدولة يصل دائ ل ما إذا كانمن ناحية أخرى، ي طرح السؤال حو. وتشويه للمنافسة الوطنية والدوليةوال

 الشركات المحلية الأكثر ابتكارا أو الشركات المملوكة للدولة.

والحكومات الأجنبية  فالشركات. ما يظهر التمييز ضد الشركات الأجنبية كنتاج ثانوي لحماية الشركات الوطنيةلبا غاو

المثال الأكثر نفسها. وإجراءات بشكل متزايد للدفاع عن  وتتخذ ،ا لقبول مثل هذه التشوهات في المنافسةأقل استعداد

والذي قد يتسبب في أضرار  ا،حاليا على هذه الإجراءات هو الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين تطرف

- 2049ا للتكنولوجيا والابتكار بحلول عام الصين موقعا رائد جعلهو إن أهم هدف للحكومة الصينية  .جسيمة للصين

 بشدة بسبب هذه المشكلة. سيتعطل

 التحدي المستقبلي للسياسة الصناعية الصينية:

لا سيما أنها في منافسة مباشرة مع  المستقبل،ستكون القدرة الابتكارية للصين هي العامل الحاسم لقدرتها التنافسية في 

لا سيما في قطاع  الأجنبية،ولوجيا لا تزال الصين تعتمد بشكل كبير على التكن ذلك،ومع  .الدول الصناعية الأخرى

لخطوة التالية هي أن تتطور اإن ف ،ذلكوعلى الرغم من أن الحكومة الصينية تعمل بالفعل على تغيير  التكنولوجيا الفائقة.

لا سيما في القطاعات الرئيسية مثل الطيران والروبوتات وحماية  والتكنولوجيا،الصين إلى موقع رائد عالميا للابتكار 

ا لتطوير آليات واستراتيجيات أخرى تعزز يولكي ينجح ذلك يواجه صانعو السياسة الصينيون تحد .النقل والطبو البيئة،

ولكن الأهم من ذلك أنها تسمح للصين بالتعاون والمنافسة على قدم المساواة مع الأسواق الأجنبية  المحلية،الابتكارات 

 وفي داخلها.

 الصناعيةالسياسة  فيدور الحكومة  .3

 :المستفادة من تجربة جنوب شرق آسيا الدروس

  الانتقائيةالسياسة الصناعية  3-1

للتدخل الحكومي في دول شرق آسيا تايوان  الأساسيةكان استخدام التدخل الانتقائي والاستهداف الصناعي أحد العناصر 

 التي - وكوريا الجنوبية واليابان، حيث اعتبر التدخل الانتقائي تحولا من الحوافز العامة المقدمة في أوائل الستينيات

انصبت على تعزيز الادخار والاستثمار الحكومي في التعليم، بالإضافة إلى دعم البحوث والتطوير على مستوى جميع 

ناعات، في حين تضمن الاستهداف الصناعي وضع أهداف تصدير متباينة وائتمانات وإعانات لصناعات الص

 من الاستهداف الصناعي في تايوان . مار العام في صناعات مختارة جزءاكما كان الاستث مختارة، 

التجارية  هذه الدول ياساتفترة ما بعد الحرب إلى س فيعزى اندماج دول شرق آسيا في الاقتصاد العالمي ونجاحهم وي  

ستهداف المستقر والمتسق للقطاعات من خلال سياساتها الصناعية إلى الاعزى أيضا ي   ".والقطاعية "الموجهة جيدا



  18 

أحد و  .تجارية في مختلف القطاعات في العالموأسماء  التكنولوجية العالية التي أسفرت عن صناعات تنافسية اقدراته

والذي أثبتت الدراسات أن حكومة كوريا الجنوبية قد قلدتها  اليابان،التدخلات الأكثر نجاحا كان قطاع الصناعة الثقيلة في 

في الستينيات، واشتمل التدخل الانتقائي لهذا القطاع على تدابير مثل حماية الواردات والإعانات وتوفير رأس المال 

حكومة كوريا الجنوبية التدخل الانتقائي من خلال أولوية الوصول إلى العملات طبقت  كما المدخلات،للواردات من 

 الأجنبية وصناديق الاستثمار الحكومية والمعاملات الضريبية التفضيلية.

يات السوق وحدها وكانت الحجة الرئيسية وراء التدخل الانتقائي في سياسة كوريا الجنوبية أنه لا يمكن الاعتماد على آل

قادرة على المنافسة في السوق الدولية، وعلى الرغم من أن ذلك يعد  في كوريا الجنوبيةالشركات مل لجعل بشكل كا

حة الوصول خروجا من منهج تخصيص الموارد بقيادة السوق إلى تحديد القطاعات التي لديها إمكانات عالية الإنتاجية وإتا

ا بنسبة كبيرة مع آليات السوق لأنها يكلي في شرق آسيا كان متوافقاله عتقد أن التحولإلا أنه ي  ، إلى مختلف أشكال الدعم

أقل "توافقا مع  عتبرتا  العملية  أنانتقلت تدريجيا من التكنولوجيا كثيفة العمالة إلى الصناعات كثيفة رأس المال، إلا 

 .ا لقيام الدولة باختيار ورعاية صناعات معينةالسوق" نظر

خلال الاستهداف الصناعي أدوات مهمة في كل من كوريا الجنوبية وتايوان وتم تأمين لقد كانت أدوار الحكومة من 

تأخذ مفهوم الوقت في الاعتبار على عكس الميزة  التيهي تلك بأنها تعرف ، والتي المزايا النسبية الديناميكية لهذه البلدان

  .بشكل أساسي على تنويع الإنتاج والارتقاء به وقد ركزت السياسات الصناعية النشطة في هذه البلدان .النسبية الثابتة

دارة ، والحوافزكففي تايوان كانت الحكومة توظف الآليات المختلفة  التي كانت "مشوهة للأسعار" مثل التجارة الم 

وكذا استخدام  بالقطاع،الاستثمار الأجنبي المباشر المدار )الاستثمار الأجنبي المباشر( وحوافز التصدير الخاصة 

  .منشآت العامة الكبيرةال

فقد تغيرت طبيعة  ة،الانتقائيميزة أخرى مهمة للسياسة الصناعية في هذه البلدان هي الطبيعة المرحلية للتدخلات 

في كوريا الجنوبية على سبيل المثال انتقلت السياسة من التركيز على المنتجات ف الوقت،الصناعات المختارة بمرور 

الذي هو هذا التركيز و .والصلبالبترول  الثقيلة،لتصنيع الأولية إلى الصناعات الكيماوية الاستهلاكية خلال مرحلة ا

من سياسة الإحلال محل  ونيات، وفي تايوان كان هناك تحولأفسح المجال لصناعات السيارات وبناء السفن والإلكتر

الواردات الأولية إلى التصنيع الأولي الموجه للتصدير ثم إلى استبدال الاستيراد الثانوي والتصنيع الموجه للتصدير 

بينما استهدفت  ،ففي المرحلة الأولى تم استهداف أصناف مثل المواد الغذائية والمشروبات والصناعات الخفيفة ،الثانوي

هيأت الطريق أمام صناعات الصلب  والتيالمنسوجات والبلاستيك والسلع الوسيطة،  نتجات مثلمالمرحلة الثانية 

لم تقرر الحكومة فقط القطاعات . وتشكل المنتجات الرئيسية لهذه البلدان حاليا التيوالبتروكيماويات وأجهزة الكمبيوتر 

مع تخصيص بعض القطاعات الفرعية للشركات المحلية  تنظيمها،ا كيفية جب حمايتها ومتى ولكن تناولت أيضالتي ي

  العامة.جنبية والمؤسسات الأبينما تم تحديد شركات أخرى لترتيبات المشروعات المشتركة مع الشركات 
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وفي حين قامت الحكومة باختيار معظم الصناعات الرئيسية في كوريا الجنوبية كقطاعات ذات أولوية من خلال المراحل 

دول شرق آسيا  واتبعت ها لرقابة شديدة.تإلا أنها على الجانب الآخر أخضع لاه وقدمت لها كافة أشكال الدعمالمذكورة أع

في اليابان كانت الشركات ، فنتقائية يطبق في ظل قواعد صارمةفقد كان دعم الحكومة لقطاعات ا، ذات الاتجاه الأخرى

وذهبت بعض الحكومات إلى أبعد من ذلك حيث كانت الحماية التي  صارم،في القطاعات المختارة تمر بتقييم ائتماني 

 المختلفة إلىوتشير الدراسات  .الحكوماتتمنحها دول شرق آسيا لبعض الصناعات محددة بمدة معلنة مسبقا من قبل 

 حالات معينة قامت فيها الحكومات بسحب الحماية من الصناعة بعد انقضاء الفترة المعلن عنها مسبقًا.

فقد اعتبرت حكومة كوريا الجنوبية  الأجنبي،تجربة دول جنوب شرق آسيا كان الاستثمار  فيالعوامل الأكثر أهمية  أحد

لتحديث الهيكل الصناعي للبلاد في فترة قصيرة من الزمن،  لكنه كان غير كاف مهما،أن ارتفاع مستوى الاستثمار 

غير فعالة بسبب تأثيرها غير المؤكد على القطاعات  أن سياسة الاقتصاد الكلي كانت اتيعتقد صانعو السياسو

أعطيت الأولوية  ثنانالسياسة الصناعية وحين تعارض الإ واحتلت سياسة الاقتصاد الكلي المرتبة الثانية بعد المستهدفة،

عات المنتقاة كان المبرر هاما للغاية وهو تحقيق نمو سريع على المدى الطويل من خلال النمو السريع في القطاو .لأخيرةل

، حتى خلال فترات الحالات العادية فيمقابل مكاسب نمو قصيرة المدى  فيأعطيت أولوية من قبل الحكومات  التي

إظهار الالتزام الممنوح للقطاعات ذات الأولوية  فيكان للزيادة السريعة في القروض المدعومة دور هام . والركود

مقارنة بالقروض العامة غير المدعومة، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا ارتبط باستقرار سياسات الاقتصاد الكلي 

زيز تقاريره المختلفة أن التدخلات الحكومية كانت لتع في الدوليلتوفير بيئة جيدة للاستثمار الخاص، وقد أقر البنك 

 .التنمية الاقتصادية

 مشكلة التنسيق 3-2

قامت كوريا الجنوبية وتايوان واليابان  فشل التنسيق، فقد مشكلاتتدخلت الحكومات في شرق آسيا في السوق لحل 

تقديم الإعانات والضرائب كالقرن الماضي من خلال مجموعة من التدابير  خمسينيات ذمنبتنسيق الاستثمار الخاص 

ساعدت مثل هذه التدابير في حل مشكلة فشل التنسيق التي أعاقت نموها . ووكذلك من خلال الاستثمار العامالحوافز و

 .الصناعي

أحد أهم جوانب  عتبرتا   والتي مهما،وكان استخدام منتديات التنسيق التي تضمن التفاعل بين القطاعين العام والخاص 

لهذا الغرض، ( MITI) والتجارة والصناعةالاقتصاد وزارة  لياباناستخدمت ا حيث السياسات الصناعية لهذه البلاد،

واستخدمت تايوان مجلس التخطيط الاقتصادي ومكتب التنمية  ،وكان لدى كوريا الجنوبية مجلس التخطيط الاقتصادي

حل بعض القضايا لتجنب صراعات  وتم التنسيق،هذه المنتديات ساعدت في تحديد المصالح المتقاربة وتسهيل  .الصناعية

. والمقصود احتكار القلة من أجل خدمة مصالح أوسع من مجرد مصالح محددة لمجموعة من الشركات داخل الصناعة

هذه الصراعات وقد تكون في الأسواق الدولية،  اتمن حيث القدرات التنافسية للشرك المصالح الأوسع هنا التنمية الوطنيةب

 ر الناجمة عن بطء نمو الطلب غير المتوقع من قبل الشركات أثناء الاستثمار. شكل حروب الأسعا في
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من خلال التفاعل  يتم ضبط سلوك الشركات سيكون مثل هذا التنسيق للبلاد ميزة لأنه ،الكلي يمنظور الاقتصادالمن و

وفرص معينة  مشكلاتتحديد  ىلالتنسيق أيضا ع . كما ساعدالمستمر في المنتديات التنسيقية من أجل المصلحة المشتركة

 كثير من الدول باتباع نفس منهج سياسات شرق آسيا إلا أن التركيز علىى الصناعة، وعلى الرغم من قيام على مستو

كما ساعدت  يتم تناوله في المنتديات يميز نجاح شرق آسيا،  الذيوالاتساق  اتاهتمامات محددة على مستوى الشرك

ت العلاقات بين الحكومة والشركات في توجيه موارد للأنشطة ذات العوائد الاجتماعية إجراءات السياسة التي حسن

لت الحكومات الأسواق بينما بهذه الطريقة استكموا للأعمال من خلال برامج أفضل، ا مناسبالمرتفعة لأنها أوجدت مناخ

 . الشركات كذلك على توجيه الموارد إلى قطاعات ذات عوائد اجتماعية عاليةت شجع

مواجهة فشل التنسيق كان التحديد الصحيح لشروط الدخول  فيأحد الإجراءات التي اتخذتها حكومة كوريا الجنوبية و

كما استخدمت تدابير محددة للسياسة الصناعية مثل الحد من المنافسة  الخطط،والتعاون مع القطاع الخاص في وضع 

في سياق كيفية فهم حكومات شرق آسيا لدور  ويجب فهم ذلك اجتماعية،عتقد أنها تؤدي إلى خسائر المفرطة التي ي  

ا للشركات نية من "التفاعل غير المقيد نسبيالحكومة. فقد حددت وجهة النظر النيوليبرالية مصادر التنمية الاقتصادية الوط

الأجل الطويل  فيلوطنية أهمية التنمية الاقتصادية ا آسيا علىوأكدت حكومات شرق  .والمستهلكينالمتنافسة بحرية 

استخدمت حكومة كوريا الجنوبية مختلف . ومن خلال التركيز على الميزة التنافسية في الأسواق الدولية تتأتى التيو

لى الجانب وعبمعنى النظر في التغييرات المتوقعة مثل تقييد الدخول لتجنب المنافسة الشديدة.  المسبق،تدابير التنسيق 

لتجنب عدم الكفاءة الذي ينجم عن نقص  في نفس الوقت منضبطة من خلال الرقابة على التمويل الآخر كانت الشركات

هذه الحالة من انعدام  وتعني السوق.الحماية من المنافسة المستخدمة لحل فشل التنسيق في  نتيجةالضغوط التنافسية 

أن التكلفة غير المباشرة أو الضمنية تتأتى من في حين  الإيرادات،تكلفة الدعم أو فقدان كالكفاءة تكلفة سواء مباشرة 

توقعت حكومة كوريا الجنوبية و .تتجلى في التعريفات والتحكم في أسعار الفائدةو والأسر،خلال الضرائب على الشركات 

والتي تعطي  المحمية،أن تقدم الشركات تقارير مكثفة عن الصادرات بالإضافة إلى القطاعات الأخرى في الصناعة 

 المختارة.ومة المعلومات التي تحتاجها لاتخاذ القرارات في القطاعات الحك

نجاح دول على علامة كالحوافز التي تم توفيرها مع الرقابة بشبكة من المنتديات التعاونية المشار إليها أعلاه واقترنت 

في حالة تايوان على سبيل المثال فإن قضية السياسة لم تترك بالكامل و. وتايوانشرق آسيا من اليابان وكوريا الجنوبية 

في أيدي الحكومة، حيث تشاور صانعو السياسات عن كثب مع المؤسسات البحثية والجامعات وكذلك الشركات الخاصة 

وات البلاد في للأبحاث من قبل بعثة أمريكية بتقديم المشورة بشأن خط ستانفوردف معهد لك   كما الأجنبية.والبعثات 

السمة  . وتعدلتقديم توصيات محددة حول المنتجات التي يجب تشجيعها اشركة أخرى تم استشارتهبالإضافة إلى  التصنيع،

 .انتقائية التدخلات من خلال السياسة الصناعية أنهاالمميزة للسياسة الصناعية في الدول التنموية مثل شرق آسيا 

تتألف من مديري الشركات والإداريين والباحثين المنوط بهم مهمة و ،1948عمال عام أنشأت اليابان جمعية أبحاث الأو

من الدراسات المختلفة توافق في الآراء بشأن اتجاه الهيكل الصناعي  . واتضح الياباندراسة تطوير الصناعات المهمة في 



  21 

لمعلومات حول المشاكل التي لكان هناك تبادل حيث لتحقيق ذلك،  جهونهااسيو التي والمشكلاتفي البلاد في المستقبل 

التنسيق من خلال مصطلح  فيوتم تعريف الفشل  ،الصناعات المختلفة من خلال التفاعل مع الجمعيات القطاعية تواجه

والتي تقترن بـمشكلات ، اقتصاديات الحجم ونقص المعلومات مشكلاتكما تم تحديد  .نقص التكامل بين الصناعات

من خلال حوافز الإدارة الذاتية للمشروعات الخاصة  ،"ت ما يسمي "حلقة مفرغة لا يمكن الهروب منهاخلقوالتنسيق 

 وحدها. 

 الخاص،تمت صياغة الاستثمار المتزامن في الصناعات ذات الصلة في اليابان من خلال تعاون الحكومة والقطاع و

وتم  القروض،انخرطت الحكومة في جمع الأموال وخلق السوق واستخدمت المؤسسات المالية من خلال وساطة  بينما

الناجحة على صناعة الصلب وظهرت النتيجة  ،ةعلى التعاون في السياسة الصناعي حث المؤسسات المالية الخاصة

أنها أظهرت احتمال نجاح البلاد في صناعة بناء بالإضافة إلى  الدولية،جعلها قادرة على المنافسة في السوق بوالفحم 

 السفن.

 التوجه التصديري 3-3

 ايبدو أن هناك إجماعإلا أنه  ،على الرغم من الانتقادات الموجهة للتدخل الانتقائي من قبل الحكومات في دول شرق آسيا

حيث يرى أنصار الأسواق الحرة أن ؛ لفت تفسيراتهم لأسباب هذا النجاحالترويج للصادرات وأن اخت فيعلى نجاحها 

هذه الأسباب تكمن في آليات الحرية في الأسواق المستمدة من المنافسة في السوق الدولية التي تؤثر على تخصيص 

الموارد، بينما يشير مؤيدو التدخل الحكومي إلى أن أسباب النجاح تكمن في أدوات السياسة الحكومية المطبقة لتحريك 

لأسواق الصادرات تى لو كان النجاح في التصدير يتماشى مع وجهة النظر الكلاسيكية الجديدة حو الصادرات.نمو 

 ،الداخلا للكفاءة في استخدام الموارد بشرط ألا يكون هناك أي تحيز في حوافز للبيع في الخارج أو باعتبارها وكيلا جيد

للإعانات والحوافز وكذلك الضوابط على أداء نتيجة  مثل كوريا الجنوبية وتايوان كان فإن نجاح التصدير في دول

النمو السريع في شرق آسيا إلى تدخل الحكومة من  ي عزى الفضل في، حيث تنجحالحكومة التي جعلت هذه الشركات 

 .خلال الإعانات وغيرها من التدابير

ي تأتي من قطاع التصدير كانت المعلومات الخارجية الت حيث حدود،ومع ذلك فإن تكاليف التدخلات الحكومية ظلت في 

بنتيجة المزيج الناجح من الحوافز  رتبطاوعاملا مهما في نمو الإنتاجية السريع في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، 

ا بدون النمو المعجزة لم يكن ليكون ممكنأن مثل هذا يضاف إلى ذلك أيضا  المحلي،المؤيدة للتصدير مع حماية الإنتاج 

تعبئة المدخرات المحلية ورأس المال البشري الواسع النطاق والإدارة الجيدة للاقتصاد الكلي والتشوهات "عوامل مثل 

 المحدودة في الأسعار. 

اقتصادات مثل تايوان وكوريا الجنوبية والتي كانت في البداية تصدر فقط رقائق الخشب والشعر نمت صادرات و

ا كان تدخل الحكومة مطلوبومن بين العشرة الأوائل المصدرين في العالم،  احالي ابينما هم الإنسان،المستعار من شعر 
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، وتقدم صناعة النسيج في كوريا الجنوبية وتايوان على سبيل المثال سيناريو االتصدير منافسفي الدولتين لجعل قطاع 

حتى لو كانت هذه ؛ فالبلدان في هذه الأخرىقطاعات التصدير لمثير للاهتمام يبدو إلى حد كبير كما هو الحال بالنسبة 

إلا ، لسوق وميزة انخفاض تكلفة الإنتاجمن حيث سعر االستينيات  خلالالبلدان في وضع أفضل من نظرائهم اليابانيين 

كان هذا هو الحال حتى لو كان لديهم معدات جديدة ومساعدات أمريكية وبنية تحتية و اليابان.من منافسة  تتمكنلم ها أن

مواجهة  فيكوريا الجنوبية وتايوان  فيأفضل نظام تعليمي في العالم الثالث، إلا أن ميزة انخفاض التكاليف بل وجيدة 

اليابان، فقد كانت المهارات ومعلومات السوق الهامة لهذه  في الإنتاجيةذلك الوقت لم تستطع مواجهة ارتفاع  فياليابان 

الحكومة على استخدام  مما أجبرالخاصة على الاستمرار،  شروعاتالمقدرة أصحاب  يفوقانالصناعة تتطلب وقتا ومالا 

تدابير السياسة الصناعية لاستكمال ميزة تكلفة العمالة المنخفضة، وقد تم تنفيذ هذه السياسات من خلال توفير الأموال 

الصناعات بشكل وقد أدى استخدام سياسة صناعية نشطة استهدفت للاستثمار ومن خلال دعم الصادرات وتدابير أخرى. 

انتقائي وساعدت على اختراق الأسواق الدولية من خلال التغلب على المخاطر والتكاليف التي سيواجهونها في الأسواق 

 .الدولية الجديدة

سياسات انتقائية لتعزيز ، وكذلك سياسات صناعية انتقائية (كوريا الجنوبية وتايوان واليابان)كما كان لدي دول شرق آسيا 

غيرة ومتوسطة الحجم تقودها شركات محلية معظمها مؤسسات ص الصادراتفي تايوان كانت حملة ترويج ؛ فالصادرات

ت الشركات في وقت لاحق توسعت إلى اليابان حيث باع، والسوق الآسيوية من خلال ارتباطها بالصين استهدفت أولا

هذه الشركات في  وكانت .الأمريكيةدخلوا السوق  خيراوأ الستينيات، فيمن صادرات تايوان  %60التجارية اليابانية 

الحصول من إمكانية  كما استفادتتايوان مدعومة من قبل الحكومة من حيث الإعانات والمعاملة الضريبية التفضيلية، 

 ماك الصغير،الائتمان ومن خلال إقامة اتصالات في الأسواق الخارجية مثل الولايات المتحدة للشركات المصدرة على 

من الحافز. هذا النفاذ الناشئ إلى الأسواق  جزءكالجوائز للمصدرين تمنح يقية وكانت الحكومة بالمعلومات التسو ازودته

تطور إلى تكوين بيوت تجارية تايوانية صغيرة والتي منحت المصدرين التايوانيين معلومات فنية وزودتهم بمعلومات 

من ولكن تم إجراء مزيج  الجنوبية،السياسة الصناعية التايوانية أقل انتقائية من كوريا  وكانت .وتسويقعن التصميم 

تنطوي كلمة وظيفية مقابل السياسة الصناعية الانتقائية على توفير الحوافز لكافة ؛ حيث والانتقائيةالوظيفية  السياسات

شجعت وقدمت حوافز للشركات المهتمة  ىتالوان وقد بدا ذلك بشكل أوضح في تاي، وليس تلك المستهدفة فقط الصناعات،

 المستوردة.عرض قروض مدعومة لتغطية التكاليف المتكبدة قبل التصدير ودفع ثمن المواد الخام  بالتصدير من خلال

لية حوافز آوضعت حيث كانت آلية معايير الأداء أهم مقياس لتخصيص الائتمان للشركات العاملة في أسواق التصدير، و

حيث  التكنولوجيا،على معايير لتخصيص الائتمان، والتشجيع على اعتماد المعايير الدولية وتسريع نشر  تقومر للتصدي

ي نسب كما  .بينما تستخدم المسابقات على نطاق واسع كأدوات تحفيزية الائتمان،توفير الحوافز من خلال تخصيص  يتم

 والتي الجنوبية،جزء من النجاح في التحول الصناعي لكوريا ، ا إلى وجود معايير واضحة ومعلنة للحكم على الأداءأيض

بسبب "التزام الحكومة ، وذلك 1986صبح من أكبر خمس بحلول عام تمصدر للولايات المتحدة ل 40أكبر منقفزت 
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الوعي  التعلم بالإضافة إلى هوتعرض الشركات المحلية للمنافسة الأجنبية  الهدف من .وكانالصارم بمعيار أداء التصدير

 .العالموهو أمر تفتقر إليه سياسات التدخل في أماكن أخرى من  والتكلفة،بالجودة 

تم استخدام معايير الحوافز والأداء لتحفيز الشركات على التصدير وكان الهدف هو التعرض الدولي للنفاذ كما رأينا، 

بينما كان التدخل الحكومي و. الجودة وتنويع المنتجاتا لتدفقات التكنولوجيا وكذلك ولكن أيض جديدة،أسواق  إلى ليس فقط

أسعار الفائدة المدارة على كما أثرت  والصناعي،ا إلا أنه تم استكماله بمزيج جيد من سياسات القطاع النقدي والمالي مفيد

 تخفيض تم حيث، وتنويعهاالصادرات  لتنميةالاستثمار والادخار بينما اعتبرت أسعار الصرف التنافسية ضرورية 

 الحقيقيةمقومة بأقل من قيمتها  دولة ماعندما يكون أسعار الصرف في ف لمساعدة المصدرين،أسعار الصرف في محاولة 

 العملاتبمقارنة  أقل ثمناستصبح  منتجاتهملآخرين لأن المصدرين على ميزة تنافسية  هذه الدولةيكتسب المصدرون في 

 .الأخرى

  السياسات الصناعية في مصر .4

 تطور السياسة الصناعية في مصر 4-1

 كانت  حيث ،من القرن العشرين أتبعت مصر سياسة الاحلال محل الوردات خلال فترة الخمسينيات والستينيات

وقد  . 1952تشجيع قطاعات اقتصادية معينة منذ ثورة عام  أكبر اقتصاد في المنطقة واتبعت سياسات تهدف إلى

في الصناعات الثقيلة واستخدمت سلطاتها التشريعية والتنظيمية لتوجيه استثمارات  تلك الفترةاستثمرت الدولة خلال 

أجازت معاملة ضريبية تفضيلية لبعض الاستثمارات حيث  القطاع الخاص المباشر في القطاعات المفضلة لديها،

   تنظيم النشاط الصناعي للقطاع الخاص.بكثافة تم والخاصة، 

  لمجتمع، وإنشاء اولية التنمية الشاملة بداية من إعادة تنظيم ؤك المرحلة مسفي تلفي واقع الأمر تحملت الدولة

الآليات اللازمة للتخطيط الشامل وتفعيلها؛ سواء في مجالات الإنتاج أو الخدمات، واتباع السياسات اللازمة لحفز 

نشاء جهاز قادر على إدعم قدرات الاقتصاد القومي، فضلا عن الاستثمار المحلى والأجنبي على التوجه نحو 

على تحقيق أكبر قدر من التناسق، وتفادى السلبيات التي  اجتماعية واقتصادية للدولة حرصاصياغة سياسة عامة، 

من الإجراءات والتحولات  وما تلاه قدرا كبيرا 1955بة. وشهد عام تترتب على الإجراءات الاعتباطية والمتضار

وتم إنشاء لجنة التخطيط القومي )مارس  من مراحل النهضة الوطنية. التي مهدت للانتقال إلى مرحلة جديدة

 تتضمن أهدافاونفذ في فترة محددة، لتتولى وضع خطة قومية شاملة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي ت (1955

ومية، وذلك في برامج ومشروعات رئيسية وتوجه نحو الوصول إليها جميع الجهود القومية، حكومية وغير حك

منسقة مدروسة، وتحدد الأهداف الرئيسية للخطة القومية، والمدة اللازمة للوصول إليها على أساس الطاقة المالية، 

والخبرة الفنية، واليد العاملة، وإمكانية التنفيذ والنجاح، وذلك مع مراعاة مقتضيات أمن الدولة وسلامتها في الداخل 

 والخارج.
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 مر الذي مهد لإنشاء وزارة مستقلة للصناعة بالتخطيط القطاعي وهو الأ التوازي مع ذلك قامت بعض الوزارات على

وعهد إليها بوضع برنامج خمسي للتنمية الصناعية،  –من وزارة التجارة  بعد أن كانت جزءا –1956في يوليو 

لكفاية الإنتاجية، وتنظيم الصناعة بشكل أطلق عليه اسم مشروع السنوات الخمس واهتم البرنامج برفع مستوى ا

يضمن عدم تعارض المشروعات، ويحقق لها النمو بشكل لا يعرقل نمو مشروعات أخرى. كما تناول البرنامج 

تعزيز الأبحاث الخاصة بتشجيع الصناعة وتقديم المعونات الممكنة وتوفير المواد الأولية لها، وأنشئ مجلس 

وزارات المختصة بالتنمية، واتحاد الصناعات، ورجال الاقتصاد والصناعة، كما استشاري للصناعة من وكلاء ال

خطة التصنيع وقد بدأت أنشئت مجالس إقليمية تزود وزارة الصناعة بمقترحاتها عن النهوض بالصناعة في الأقاليم. 

 250.4إلى حوالي  اتهرفع تكلف انفذ على ثلاث مراحل سنوية، ثم تقرر بعد مراجعتهتمليون جنيه، و 127.4بتكلفة 

على  ا، ويتم تنفيذه%19إلى  %11من  زيادة نصيب الصناعة في الدخل القومي على أن تؤدي إلىمليون جنيه، 

 105وتم خلال سنتين إنشاء  مشروع، 502مليون جنيه لإنجاز  330زادت تكلفتها فيما بعد إلى  ثمخمس مراحل. 

 .مليون جنيه 88.5بتكلفة  مشروع

  وهي المرحلة التي بدأت  1970-1960الثانية وولى الشامل تم وضع الخطة الخمسية الأ التخطيطوخلال مرحلة

بوضع اول خطة قومية متكاملة للتنمية الشاملة، أعدت ضمن رؤية طويلة المدى لمضاعفة الدخل القومي وتحقيق 

ولى، الأمرحلتها  1965-1960ولى شكلت الخطة الخمسية الأحيث الاستقلال الاقتصادي التام خلال عشر سنوات. 

وعلى  حددت حق كل قطاع من قطاعات التنمية ومقرراته ومقدرات الاستثمارات فيه ضمن خطة عمل منفصلة.و

 نها لم تغفل مجالات الخدمات. ألا إنتاج ن عصب الخطة ارتكز على مضاعفة الإأالرغم من 

 القومي يكفل تزايد الدخل بنسبة تفوق كثيرا سس التي تجعل نمو الاقتصاد وقد نجحت الخطة الأولى في وضع الأ

كما ، %37سعار الثابتة بنسبة الأبالدخل  في سنوات الخطة زاد %15فبينما زاد عدد السكان بنسبة  ،نسبة السكان

متوسط نصيب كذلك و ،%19متوسط نصيب الفرد من السلع والخدمات في نهاية الخطة عن بدايتها بحوالي ارتفع 

 %37.1 لىإنسبة الزيادة الكلية في السنوات الخمس  وصلت ،جمالاإ. و%21بنسبة سرة من السلع والخدمات الأ

 على معدلات نمو الدخل في العالم كله.أسنويا وهو من  %7.5بمعدل 

 وفشلت سياسة التصنيع التي تقودها الدولة التي ترددت  1967الأوضاع كلها بالكامل بعد حرب عام  ولكن تغيرت

ركزت مصر عليها باهتمام  1981إلى  1970وخلال الفترة من  ،ما بعد في التخلي عن الشركات المملوكة للدولةفي

استخدام سلطاتها التنظيمية لتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى القطاعات التي تفضلها وتثبيطها في ب أكبر

 قطاعات أخرى.

 كان التركيز الرئيسي للحكومة حيث ، 1990و 1981مي لم تكن هناك رؤية واضحة للسياسة الصناعية بين عا

استمرت في تفضيل الشركات المملوكة للدولة ، وعلى تنظيم الأسعار وسياسات الجمارك والقطاع الماليينصب 

. ومع ذلك، فإن تخفيض قيمة الجنيه المصري، والتحرير التدريجي للأسواق 1991إلى عام  1981من عام 
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ارتفع الاستثمار الخاص  ؛ حيثجلبت فوائد للقطاع الخاص كذلك ت الضريبية للتصنيعالمحلية، وبعض الإعفاءا

 . 1990-1983خلال الفترة  %41، إلى 1982-1960إجمالي الاستثمار خلال الفترة  من %16من حوالي 

  ى حد انتقلت مصر إل التسعينيات أدت إلى تغيير السياسات الصناعية حيث  خلالواجهت مصر أزمات مالية حادة

ا اعتنقت نهج ما إلى وضع شروط أكثر ملاءمة للاستثمار الخاص، ولكن ليس إلى الدرجة التي تبرز أن الحكومة

ووضع سياسات لتصحيحها(،  أكثر اقتصادية  للسياسة الصناعية )وما يتضمنه ذلك من تحديد إخفاقات السوق بعناية

روفا أكثر ملاءمة لجميع ظوفرت لة لديها فإنها وبينما حافظت الدولة على امتيازات مهمة للقطاعات المفض

القطاع المالي وتحرير أسعار السلع وتقليل  ضريبية وخطوات لتحريرمستثمري القطاع الخاص من إعفاءات 

 الفترة من إجمالي الاستثمار خلال %51، وبلغ الاستثمار الخاص يز أمام التجارة ورأس المال الدولالحواج

 ا إلى تراجع استثمارات القطاع العام.زئيمن أن ذلك يرجع جعلى الرغم  ،2001-2006

 الرغم من الجهود العديدة، لم يتحقق التحول الهيكلي بالكامل في مصر، فلم تحقق السياسات الصناعية حتى عام ب

 رئيسيين هما درجة تنوع المنتجاتوتم التدليل على ذلك من خلال مؤشرين  ،الهيكلي أهداف التحول 1999

(Product Varietyو ،)زيادة وتحسين إجمالي إنتاجية عوامل الانتاج (Total Factor Productivity).  فخلال

انخفض التنوع(، ونادرا ما تحسنت الإنتاجية  )في الواقع المنتجاتزادت درجة تركيز  1999إلى  1980 الفترة من

، ويعتبر أقل معدلات في الإنتاجية ،دةتلقى أكبر مساع التيو ،الإجمالية للعوامل، وأظهرت القطاعات الصناعية

تحدد  لموخلال هذه الفترة الأنشطة الجديدة بشكل خاص لم تستهدف السياسة  حيث إن ؛ائذلك ليس مفاج أنالخبراء 

 .مثل نجاح التصدير ،أهدافا يجب أن تحققها الشركات كشرط لمساعدتها

  ا نحو التحول الهيكلي بقيادة القطاع ادج اتجاهاعلى أنها تمثل  2011إلى  2004عادة ما ي نظر إلى الفترة من

تخفيض الضرائب ، وشركة مملوكة للدولة 87 بخصخصة الحكومة قامت 2005-2004 فخلال الفترةالخاص، 

راءات ، بينما استمرت في اجنشاء الشركاتإعلى الدخل، قبل الانتقال إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وإجراءات 

الصادرات(، وتقنيات  تنميةوبدأت السياسات الحكومية في التركيز على الأسواق الجديدة ) .تحرير القطاع المالي

شاسعة من الاقتصاد مغلقة  مجالاتالأدوات الأكثر تأثيرا، ومع ذلك ظلت  وهيالإنتاج الجديدة )دعم التحديث( 

والصناعات الثقيلة )إنتاج الطاقة وإنتاج الصلب والألمنيوم، أمام الأجانب، بما في ذلك خدمات الطيران والهندسة 

 البناء والتأمين والأسمدة(.

  ،8كان حوالي  2000قبل عام فبينما ، ارتفعت نسبة رجال الأعمال في الحكومةعلاوة على ذلك في هذه الفترة% 

 لحزب الحاكم وخمسة وزراءمن نواب ا %17إلى  النسبةارتفعت هذه ل، رجال الأعمامن من نواب الحزب الحاكم 

  مما كان له بعض المزايا والعيوب. ، 2011إلى  2004من  خلال الفترة 
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  والتي 2011إلى  2004الفترة من  خلال التحول الرئيسي في استراتيجية التنمية الصناعية في مصرتمثل ،

الية لسياسة صناعية فات المثتتبعت الاستراتيجية عن كثب الوص صاغتها وزارة التجارة والصناعة، حيث

مجلس التدريب من خلال )تدريب العمال بفي رأس المال البشري  الضعف تم تصميمها لمعالجةفقد  ة،ناجح

مركز من خلال ) التحديث الصناعي ؛)من خلال المجلس الوطني للجودة( ضمان الجودةالعمل على  ؛الصناعي(

عن  معلومات كاملةتوفير ال ؛مراكز التكنولوجيا والابتكار(من خلال ا )نقل التكنولوجيالابتكار و تحديث الصناعة(؛

فضلا عن   ؛لصادرات(المجالس التصديرية وبنك تنمية امن خلال ) والتنسيق مع رجال الأعمال الفرصوالسوق 

مشكلات التنسيق في البنية التحتية ومواقع المصانع )هيئة  التنمية العمل علي توفير الأراضي الصناعية ومعالجة 

ا على السياسات الصناعية السابقة وارتفع نالتنمية الصناعية قد أدخلت تحسي . ومن ثم فإن استراتيجية(لصناعيةا

  .2008إلى عام  2004من عام خلال الفترة الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات نتيجة لذلك 

 ،بالإضافة إلى ضعف قياس الأثر  ،المستهدفةفيما يتعلق بالقطاعات بعدم الوضوح الاستراتيجية  اتسمت مع ذلك

إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي يتركز معظم على سبيل المثال،  .الاستراتيجيةالفعلي والتكاليف والعوائد نتيجة 

. غير من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر %75يمثلان معا  واللذانالمباشر إلى مصر في العقارات والتعدين، 

ؤثر ية من دول مجلس التعاون الخليجي، وخاص ،نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى العقاراتارتفاع  نأ

وذلك لأن تراكم رأس المال في هذا القطاع عادة ما يكون له نطاق محدود للغاية فيما يتعلق  ؛على النمو الاقتصادي

كانت  بالإضافة إلى ذلك، .بعد انتهاء فترات البناء فرص عملتوفير بنقل التكنولوجيا، أو توسيع قدرات الإنتاج، أو 

محدودية ، فشل السوقفيما يتعلق ب  للتنمية الصناعية و تحديداً آثار الاستراتيجية أكثر غموضا على أبعاد أخرى 

 .التنسيق غير الكافي مع الأنشطة الاقتصادية التكميليةو ،البحوث والتطوير

  من الناتج المحلي الإجمالي  %0.27المثال، كان إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير ، على سبيل 2004في عام

 في حين أن الأنشطة في إطار. و% 0.23انخفض إلى  2008، وبحلول عام وهو رقم غير محسوس تقريبا

أن البرنامج ، إلا لحل مشكلات الفشل في التنسيق كانت متسقة مع الجهود المبذولة استراتيجية التنمية الصناعية

 .من عدمه تحديد إخفاقات السوق أو تقييم ما إذا كان قام بتصحيحهاذاته لم يستهدف منذ بدايته 

  وإدارة موارده بدون وجود حد أقصي للقطاعات أو الشركات،  غياب الشفافية عن منظومة رد أعباء الصادرات

بر من موارد الصندوق المحدودة، وعدم حصول الشركات الأكبر والأسرع على النسبة الأك وكانت نتيجة ذلك 

 قدرة الشركات الأصغر على الاستفادة من هذه الآلية الهامة للتصدير.

  بالإضافة إلى تراجع شديد فيما تحقق فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية تراجعا 2011شهدت فترة ما بعد ،

أنها قد من تطوير للسياسات المالية والجمركية، مع ظهور مؤسسات جديدة لم تحقق الأهداف المطلوبة منها بل 

عباء كثيرة على الاستثمار الخاص، وذلك على الرغم من الرؤية الواضحة للقيادة السياسية في أعلى أأضافت تكون 

  ي تحقيق نقلة جوهرية في الاستثمار والصادرات.مستوياتها والتي تبغ
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ملاحظة ما  ناومقارنتها بالتجربة المصرية يمكن لها،من قراءة تجارب الدول المختلفة والأطر الاقتصادية والسياسية 

 يلي: 

من خلال رؤية سياسية اقتصادية  (مصر وكوريا الجنوبية وغيرهم)أن البداية كانت واحدة في كل الدول  -

وما  وهو الاحلال محل الوارداتصاحبها تخطيط وأهداف ومؤسسات تخدم تحقيق الهدف الأساسي واضحة 

صاحبه من حماية تجارية متشددة للغاية تحت مبررات مختلفة أهمها الصناعات الوليدة. ولنا في نتائج الخطة 

ه مؤسساتها خير معبر عن ما خططت له الدولة والتزمت ب 1964/1965 – 1960/1961الخمسية الأولي 

 وما تحقق من نتائج.

بالتحول السريع من سياسة الإحلال محل  (كوريا وتايلاند والصين وغيرهم)سرعان ما قامت الدول الأخرى  -

الواردات إلى تشجيع التصدير واستفادت من سياق عالمي تجاري وسياسي يشجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية 

ن ذلك هو الطريق لوضع الدول على خريطة سلاسل أالدول وبدا تدفقات الصادرات بين وتحرير التجارة و

القيمة العالمية، ولكن ذلك حتى الأن يبدو غير واضح بالنسبة للأجهزة والمؤسسات الحكومية فى مصر، فما 

الصناعات المحلية بعيدة كل البعد عن المستويات التصدير بشكل كافي، ولا تزال تستهدف لا زالت الإجراءات 

 .اء من حيث التكاليف أو المواصفاتالعالمية سو

صياغة السياسة ووضوح أهدافها والبناء الهيكلي والتنظيمي للمؤسسات المنوط بها تحقيق هذه الأهداف  إن -

وتحديد العلاقات بينها هو العامل الأكثر أهمية لضمان تحقق الأهداف، ولنا في نجاح الخطة الخمسية الأولي 

 دليل واضح للغاية. 1960/1961-1964/1965

 اح الرؤية لديهومؤسسات الدولة بمستوياتها المختلفة بالأهداف الموضوعة ووضجانب ن الالتزام الصارم من إ -

بالنتائج المتوقعة يعد عاملا جوهريا في نجاح السياسات الصناعية لهذه الدول، وهو الأمر الذي يبدو أيضا 

ختصاصات واقتصار كل جهة على تنفيذ الإجراءات الروتينية غامضا في مصر حيث ما نشهده من تنازع في الا

 دون ربط ذلك بمؤشرات تنفيذ واضحة تصب في الهدف الأسمى لتشجيع الصناعة والاستثمار.

 عوامل رئيسية لنجاح التنمية الصناعية وهي:  ةن التجارب العالمية ترصد ثلاثإ -

o  الالتزامCommitmentى اليابان التزمت الصفوة السياسية وأعضاء : ففي دول شرق أسيا من فيتنام إل

 Championبطل  الحكومات أمام المجتمع بتحقيق نتائج السياسة الصناعية المعلنة، وقد تم تحديد

ول عن أي نتائج سواء سلبية أو إيجابية. أيضا ؤالسياسة وتفسيرها وهو أيضا المس يتولى شرح أجندة

تها يعد عاملا حاسما لضمان التنسيق بين كافة الأجهزة الالتزام السياسي للقيادة في أعلى مستويا

 الحكومية في متابعة وتنفيذ القرارات.
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o  التركيزFocus:  توضح تجارب دول شرق آسيا أن إحدى الطرق التي يمكن من خلالها تشجيع تدفق

على المعلومات بين القطاعين العام والخاص وتقليل مخاطر الاستحواذ هي التركيز على قيود معينة 

هذا هو ما يطلق عليه "يد المساعدة" للسياسة الصناعية، وهو مهم بشكل خاص للبلدان وأداء الشركة. 

في المراحل الأولى من التنمية الصناعية. العناصر الرئيسية للعملية هي الاتفاق بين قطاع الأعمال 

لحل المشكلة  يتم الإعلان عن جدول زمنيووالحكومة على هدف محدد، ومسار العمل المقترح. 

 عنه. ورصد التقدم المحرز في التنفيذ والإخطار

o  التجربةExperimentationا للتجربة،سة الصناعية في شرق آسيا استعدادا لافت: أظهر صانعو السيا 

ا ما نتجت الأفكار من خلال ملاحظة الأمثلة الناجحة من أماكن أخرى، وتم تطوير الإجراءات غالب

ملاحظة النتائج بعناية. وفى حالات فشل مسار العمل المختار في تحقيق النتيجة المرجوة، والعامة، 

عادة ما يتم تعديله أو التخلي عنه. تم تكرار السياسات التي اعتبرت ناجحة بشكل متكرر في أماكن 

عتمد في صنع السياسات ي—الملاحظة، التجربة، التنفيذ —كان هذا النهج "الدوائي" تقريبا وأخرى. 

بشدة على تدفق قوي ثنائي الاتجاه للمعلومات بين الشركات والحكومة، ودرجة عالية من البرجماتية 

 من جانب صانعي السياسات المعنيين.

o  التغذية العكسيةFeedBack: في عملية السياسة  اكانت معلومات التغذية العكسية عنصرا أساسي

ا عن طريق قياس النتائج التي يمكن تم ذلك جزئيوهمة لبناء المساءلة. الصناعية الآسيوية ووسيلة م

على المعلومات  ف أو الصادرات، فقد اعتمدت جزئياملاحظتها، على سبيل المثال معدل نمو الوظائ

)المحافظات  المستقاة من القطاع الخاص. في الصين، على سبيل المثال، ترتبط الحكومات المحلية

ا بالتجمعات الصناعية من خلال التركيز على والقرى( ارتباطا مباشر ناوالمقاطعات والبلد

محلية تمكنت الحكومات الوالمجموعات الفردية والتواصل بشكل متكرر مع رواد الأعمال المحليين، 

كانت إحدى الأولويات القصوى وا معينة على التنمية الصناعية. من وضع سياسات تستهدف قيود

( في أواخر التسعينيات وأوائل القرن PMRCة لرئيس الوزراء الفيتنامي )للجنة الإصلاح التابع

الاقتصاد والمجتمع عن كثب من خلال التفاعلات اليومية مع المؤسسات الحادي والعشرين هي مراقبة 

أنها تعزز التعلم العكسية والشركات والممارسين، يضاف إلى ذلك أن أحد الفوائد الرئيسية للتغذية 

 المؤسسي. 

 التشريعات المتعلقة بالتنمية الصناعية في مصر 4-2

و تؤثر أيعات سواء التي تتصل بها مباشرة عمال التنمية الصناعية بعناصرها ومجالاتها المختلفة بعديد من التشرأتتمثل 

 فيها، ونوضح فيما يلي تطور هذه التشريعات:
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 :1957لسنة  1097قرار رئيس الجمهورية رقم  -أ

بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس، حيث  1957لسنة  1097الجمهوري رقم صدر القرار 

راد، وآنذاك كان فو الأأو المؤسسات أو بواسطة غيرها من الهيئات أفيذ هذا البرنامج بنفسها مباشرة تقوم بتن

وما يستتبعه من زيادة يستهدف النهوض بالإنتاج الصناعي ومضاعفته وهم مرافق الدولة أهذا المشروع من 

 الدخل القومي.

 :1958لسنة  21القانون رقم  -ب

بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس  1958لسنة  21صدر القانون رقم 

الصناعية  المنشآتصحاب أمداد إالتنظيم الصناعي نيط بمصلحة أ  ، حيث 1958الجمهورية في مايو 

و التوسع فيها. أنشاء صناعة معينة إو بحوث معاونة في أ( ةفنيو خرائط )أحصائية لبيانات الإو اأبالمعلومات 

 صدار التراخيص الصناعية.إبهذه المصلحة القانون ناط أكما 

عانات إية المختصة و الفنأوالمؤسسات العلمية لى الهيئات إدم ن تقأن لوزارة الصناعة على أالقانون  نص كما

و رفع مستواها على وجه أو تجارب تتصل بنشر الصناعة أو منحا مالية نظير قيامها بأبحاث أ مكافآتو أ

 العموم.

راضي الحكومية تأجير مساحات محدودة من الألالاتفاق مع وزارة الصناعة للجهات المختصة القانون جاز وأ

ن يكون أ جال بشرطآعلى و أبيعها بثمن منخفض و أراضي المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار اسمي و الأأ

 صناعية. منشآتقامة إو البيع هو أ الغرض من التأجير

وزارة الصناعة في رسم سياسة التمويل  رأيالهيئات والمؤسسات المحيطة  تأخذن أعلى كذلك كما نص 

مشتركة و صناعات ألجان لكل صناعة  أنشأتأنشأ "الهيئة العامة لدعم الصناعة"، التي و .الصناعيينوالتسليف 

 تكون مهمتها اقتراح أوجه صرف أموال التنمية الصناعية المخصصة لها بميزانية الهيئة العامة لدعم الصناعة.

 :1964لسنة  1476القرار الجمهوري رقم  -ج

والذي تم بمقتضاه استبدال اسم الهيئة العامة للتصنيع باسم  1964لسنة  1476صدر القرار الجمهوري رقم 

بتطوير الهيئة  1977نة سل 1055صدر القرار الجمهوري رقم يذ برنامج السنوات الخمس، ثم الهيئة العامة لتنف

 العامة للتصنيع.

 :1977لسنة  24قانون السجل الصناعي رقم  -د

لسنة  186ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم  1977لسنة  24صدر قانون السجل الصناعي رقم 

حكام القانون أ ورغم أن، 2020لسنة 117 خرها القرار الوزاري رقم آلمعدلة ووالقرارات الوزارية ا 1978
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الهيئة العامة بصداره بالهيئة العامة للتصنيع ثم أخيرا إ أ نيطنه ، إلا أالجهة الإدارية المختصة تتضمنولائحته لم 

التعديلات، وفقا لمفاهيم الوزراء المتعاقبين، فتارة يعتبر وقد تفاوتت الآراء حول الحكمة من  .للتنمية الصناعية

 المنشآتتزايد  إلى ىإصداره أدالتعقيد في اشتراطات  وأنت آحصائي استهدف التعرف على هذه المنشإسجل 

ن العبرة برخصة التشغيل، ويصدر التعديلات بتخفيف المستندات والاشتراطات على أساس أو غير الرسمية

صبح هذا السجل هو الشغل الشاغل أحيث  ؛القائمين على إصداره يغالبا لا يستهو أن هذا إلاهذا الرأي، 

خر ويتم زيادة الاشتراطات لتزيد آللإدارات التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية والقائمة عليه، ثم يأتي مفهوم 

عية، وفي الصنا المنشآتمام أات هم المعوقأو تجديده من أصدار هذا السجل إمن التعقيدات مرة أخرى ويصبح 

ن الوضع الحالي أهتمام المثير للإن التعديل استهدف التيسير على المتعاملين، ومن أل ؤوكل تعديل يعلن المس

 صدار رخصة التشغيل يستلزمإ، وعند يشترط للحصول على السجل الصناعي تقديم صورة رخصة التشغيل

  .يبين مدي التضارب التشريعي مر غريبأوهذا  ،تقديم صورة السجل الصناعي

 :2005لسنة  350 القرار الجمهوري رقم -ه

ول قرار في هذا أبإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهذا  2005لسنة  350 صدر القرار الجمهوري رقم

تنفيذ ولة عن ؤالهيئة العامة للتصنيع لتكون مس حيث حلت هذه الهيئة محل ؛التنمية الصناعية إلىالشأن يشير 

السياسات الصناعية والجهات التابعة لها، وتحفيز وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي، ووضع وتنفيذ 

تاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على الأراضي إنمية الأراضي للأغراض الصناعية وسياسات ت

 الصناعية، ولها في سبيل ذلك:

 ما تراه بشأنها. دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة واقتراح -

 إعداد دراسات ومخططات التنمية الصناعية قطاعيا وجغرافيا ومتابعة وتشجيع تنفيذها. -

وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية بالتنسيق مع المحافظات والجهات  -

صناعية أو التوسع في المعنية الأخرى، ويكون للهيئة وحدها صلاحية البت في طلبات إنشاء المناطق ال

 القائم منها، ووضع الشروط والقواعد المرتبطة بذلك من الدولة أو من القطاع الخاص.

تحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات  -

 أراضي الدولة.

يق وإدارة المناطق الصناعية وضع الشروط والقواعد التي تتيح لشركات القطاع الخاص إنشاء وترف -

 وتوفير المساحات والأراضي والأماكن فيها للمستثمرين والترخيص لها بإنشاء وإدارة المناطق الصناعية.
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تحديد الأنشطة والمنتجات الصناعية وكذلك الأنشطة الخدمية المرتبطة بالأنشطة التي يتم مزاولتها في  -

لبيئة والمحافظات والجهات الأخرى من الدولة والقطاع ون اؤبالتنسيق مع جهاز شالمناطق الصناعية 

 الخاص.

وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين  -

والتنسيق مع المحافظات أو الجهات الأخرى من الدولة أو القطاع الخاص التي تتولى ترفيق وإدارة 

 ها للمستثمرين، وذلك من خلال صندوق دعم الأراضي الصناعية.المناطق الصناعية لإتاحت

وضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية وربط ذلك بمعايير محددة للإنتاج  -

و بغير ذلك من أهداف التنمية والعمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في أوالتشغيل والتصدير 

ن تعرض هذه القواعد أ التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعلىالمناطق الصناعية ب

 على مجلس الوزراء لإقرارها.

وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدارها،  -

المعنية بالدولة في إصدار وإصدار شهادات القيد بالسجل الصناعي، وللهيئة تفويض من تراه من الجهات 

 الموافقات والتراخيص

إصدار الموافقات والتراخيص لإقامة المشروعات الصناعية خارج المناطق الصناعية وذلك في الحالات  -

 التي تستلزم ذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

المعنية لضمان عدم مخالفة شروط استغلال  متابعة وتقييم المشروعات الصناعية بالتنسيق مع الجهات -

 المناطق الصناعية.

شراف على وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتدريب العاملين في المجال الصناعي والإ -

و قروض أجنبية والتي تتبع الوزارة المختصة بالتجارة والصناعة وذلك أ المشروعات الممولة بمنح

لى تأهيل العاملين إهذا المجال وبما يؤدى  والقطاع الخاص التي تعمل فيبالتنسيق مع الأجهزة الحكومية 

 وتنمية قدراتهم وفقا لمتطلبات الصناعة.

وضع السياسات والآليات اللازمة للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البحث العلمي  -

بحاث والمشروعات العلمية لتلبية احتياجات والتكنولوجيا المرتبطة بها وذلك لتفعيل الاستفادة من نتائج الأ

 التنمية الصناعية.

تسجيل الشركات وبيوت الخبرة التي تعمل في مجال إنشاء وتطوير وتحديث النظم الهندسية المتكاملة  -

 المتعلقة بالأنشطة الصناعية والتكنولوجية والخدمية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
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لمجلات والنشرات المتعلقة بالترويج للمناطق والمشروعات الصناعية والمواد الدعائية إصدار الكتب وا -

 والإعلانية لها وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

عم أسعار دنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر وإنشاء صندوق لدعم إكما تضمنت أحكام هذا القرار 

هداف المنطقة في التنمية الصناعية أهذه المناطق بما يحقق ي والأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها في الأراض

 لى زيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات وتشجيع التنافس فيما بينها.إوبما يؤدي 

 :2017لسنة  15القانون رقم  -و

على  الصناعية، حيث نص تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت بشأن 2017لسنة  15صدر القانون رقم 

أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تراخيص تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص 

سمي ذات الطابع غير الر المنشآتلها القائمة وقت العمل بهذا القانون لمدة سنة، وقد استهدف هذا النص جذب 

صدار رخصة التشغيل كان إن أتبين  بعدمالهذا الغرض  وقد تم إصدار قانون. نخراط في الاقتصاد الرسميللا

موافقة جهات عديدة، من الصناعية نظرا لما كان يقتضيه الحصول على الترخيص  المنشآتمام أمعوقا أساسيا 

نه في حالات عديدة كانت المنشآت تعمل لمدة تتجاوز خمس سنوات دون الحصول على رخصة أفضلا عن 

 مام الاستثمار.أمعوقا كبيرا التشغيل مما كان يعد 

خطار، حيث تقوم المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطا في الصناعات التي لا بالإقر هذا القانون نظام الترخيص ألذلك و

تقوم وخاطر بإعلام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتشغيل المنشأة على نموذج معد لهذا الشأن، تحمل درجة كبيرة من الم

ذلك بمثابة ترخيص، حيث تلتزم الهيئة بمقايسة النشاط خلال مدة لا  ويعتبر ،خطارما يفيد تسلم هذا الإ االهيئة بتسليمه

 خطار.تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإ

حيث تقوم المنشأة الصناعية بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة  ،على نظام الترخيص المسبقالقانون كما نص 

 و تشغيلها.أدارتها إو أصناعية  منشآتقامتها، ولا يجوز بغير ترخيص مسبق إقامة إالعامة للتنمية الصناعية قبل 

ترخيص مؤقت لمدة ثلاث سنوات، كما أجاز أجاز القانون في حالة عدم استيفاء الاشتراطات غير الجوهرية منح و

أقر نظام مكاتب الاعتماد ، وفي المناطق الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية تطبيق نظام الترخيص بالإخطار

وشركات خدمات استخراج التراخيص، حيث يسمح للمكاتب المعتمدة بإصدار شهادة اعتماد مقبولة تتضمن استيفاء 

كما أجاز تأسيس شركات لخدمات استخراج التراخيص وكذلك مباشرة  كل الاشتراطات اللازمة. الصناعية المنشآت

 إجراءات استخراج التراخيص.

قر طرح أ حيثجراءات الترخيص، إن هذا القانون في مضمونه هو نقلة نوعية غير مسبوقة في تيسير أ ومما لا شك فيه

لم  إلا أنهن تؤدي قيمة مقطوعة مقابل الحصول على الترخيص، أى و التوسع في الصناعات الثقيلة علأتراخيص إقامة 

 أقصى لهذا المقابل. احد يضع
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 صدار قانون التنمية الصناعية:إبشأن  2018لسنة  95لقانون رقم ا -ز

يكون له الصفة التشريعية  ىحتجدير بالذكر أن قصد إصدار قانون بإنشاء الهيئة  ليحل محل القرار الجمهوري 

السلطات المخولة لبعض الجهات بمقتضى قوانين   عنالتي تعلو فوق القرارات الجمهورية، وحتي يتم التخلي 

مواد هذا  ةجعوبمرا .ليهاإ الموكلةالقيام بالمهام والاختصاصات من تشريعية للهيئة بما يمكنها  ةقو أي منح

المهام الموكلة بالهيئة هي ذاتها  أنتبين  2005لسنة  350مهوري رقم بأحكام القرار الج القانون ومقارنتها

و أيها تأسيس شركات مساهمة بمفردها لإضيف أ  ولكن  2005لسنة  350رقم  القرار الجمهوريالواردة في 

توصية و المساهمة في شركات قائمة وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات الأخرين آمع شركاء 

 ولية المحدودية وشركات الشخص الواحد.ؤلشركات ذات المسبالأسهم وا

و أسلطة التصرف في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للدولة  يمنحنصا جديدا  القانون كما استحدث

قامة المشروعات الصناعية وفقا للقواعد والضوابط التي إغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بغرض 

عيد الاختصاص أ  ن هذا النص شبه معطل حاليا حيث أوجدير بالذكر  العامة للتنمية الصناعية.تضعها الهيئة 

 لى الجهات صاحبة الولاية على هذه الأراضي.إ

لهيئة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بأفضل لعطاء الحق إنه من أهم ما تضمنه القانون من أحكام أعلى 

 بالنظم والقواعد الحكومية. ةيد الهيئة في المسائل المالية والإداريولا تتق ،الكفاءات والخبرات المحلية

 بإصدار قانون الاستثمار: 2017لسنة  72القانون رقم  -ح

وباستطلاع  .حكام هذا القانون ضمانات وحوافز الاستثمار وكذا اختصاصات الهيئة العامة للاستثمارأتضمنت 

شابهة لاختصاصات الهيئة العامة للتنمية الهيئة العامة للاستثمار مصاصات ن عديد من اختأحكام القانون يتبين أ

مشروعات لصدار التراخيص لوإ الصناعية، فالهيئة العامة للاستثمار منوط بها إقامة المناطق الاستثمارية

صدار التراخيص وإوالهيئة العامة للتنمية الصناعية منوط بها إقامة المناطق الصناعية  ية،الاستثمار

وقس على ذلك في مواضع كثيرة نجد التوازي في الاختصاصات، خاصة فيما يخص  روعات الصناعية.للمش

 تنازع في الاختصاصات. هو مرامل بين الجهات ولكن في حقيقة الأن هذا تكأالأراضي، وقد يبدو 

 بإصدار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة:  2002لسنة  83القانون رقم  -ط

وجذب  الاقتصادية وتنمية المنطقة لى إقامةإهدف ، وتو مناطق اقتصاديةأنشاء هيئة لكل منطقة إحيث يتم 

ولها الولاية على الأراضي التي تدخل  ،المشروعات الصناعية ومنهاليها لإقامة كافة المشروعات إالاستثمار 

لى إاصات الموكلة صات عديد من الاختصوتتضمن اختصاصات هذه الهيئات اختصا. داخل نطاق المنطقة

 الهيئة العامة للتنمية الصناعية. 
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 ودورها في تحقيق التنمية الصناعية في مصر الهيئة العامة للتنمية الصناعية 4-3

الهيئة العامة للتنمية الصناعية بداية من الجذور المتمثلة في الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس  نشأةباستعراض 

والتي حلت محلها الهيئة العامة للتصنيع ثم حلت محلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقد تضمنت احكام قوانين انشاء 

عشر  ةحيث شمل اختصاصات هذه الهيئة تسع 2018لسنة  95ون رقم خرها القانآهذه الهيئة عديد من الاختصاصات و

نجاز مهامها الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية ولا إقد أتاح القانون للهيئة في سبيل اختصاصا و

 تتقيد في المسائل المالية والإدارية بالتنظيم والقواعد الحكومية. 

 للمنشآتطة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق احكام القانون المنظم للبناء وذلك بالنسبة كما انها أصبحت الجهة المنو

 الصناعية والمباني الملحقة بها على مستوى الجمهورية داخل او خارج المناطق الصناعية.

جديدة لتحمل الهيئة مرحلة  أن تبدأ( 2018لسنة  95يئة )القانون رقم نشاء الهإصدار قانون إوقد كان من المأمول عند 

ولية تنظيم النشاط الصناعي في مصر بما يتيح لها تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة ووضع وتنفيذ ؤمس

الدولة من الأمثل لما تقدمه ستخدام الاتاحتها للمستثمرين وإالمخصصة للأغراض الصناعية و سياسات تنمية الأراضي

 دعم المناطق الصناعية.

التعرف على الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتنمية الصناعية للتعرف على مدى استجابة هذا الهيكل  وبداية يجب

 للقطاعات المنوط بها الهيئة.
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 الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتنمية الصناعية: 1الشكل 

 

حقيقية في في المجالات التي تحقق تنمية  ةموضوعي ةنه لم يعبر عن  نقلأظيمي للهيئة ويبدوا واضحا من الهيكل التن 

، فلم ييضاحه ليست مجرد تراخيص وتوفير أراضإالسابق  فالتنمية الصناعية وفقا للمفهوم ،الصناعة  بكل مفرداتها

المردود  ولذا فإنوى القطاعي والجغرافي، نرى أي جهد في مجال ودراسات ومخططات التنمية الصناعية على المست

ن إ، حيث (معدل نمو  للصناعة) %9,5 إلى 2010والتي وصلت عام  ،قق معدلات التنمية المطلوبةن لا يححتى الآ

حقيقية عن التنمية  ة، ولكن لم يتضح وجود رؤيالظروف المحلية والدولية حاليا قد تحول دون تحقيق هذه الأهداف

 يضاحه في تجارب الدول.إالصناعية وفقا لما تم 

توفير الأراضي  علىاختصاصات الهيئة  تفي ذاته قد ركز (2018لسنة  95رقم القانون )حكام أ نإفلحقيقة او

ليات اللازمة لربط متطلبات ما  في  ذلك عن وضع السياسات والآمناحي العديدة  للتنمية الصناعية، والوالتراخيص، دون 
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ولتفعيل الاستفادة من نتائج البحوث  نشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها،أتطوير القطاعات الصناعية و

الإشارة الى  تجدرنه أعلى  رض الواقع،أفلم نجد لها أي مردود على لتلبية احتياجات الصناعة،  العلمية روعاتوالمش

 دون تنسيق يذكر،  النشاطبنفس  الجهات التي  تقوم  تقريبا ن هناك تعدد  في إف ،نه من منظور شامل على مستوى الدولةأ

ن شغلها الشاغل إجمركي، بل الفراج لإصناعي واالمكون الإصدار  شهادات  علىللصناعة المعونة الفنية  اقتصرتكما 

، ومن الملاحظ أن التنظيم قد تضمن إصدارهاحضارية في أسلوب  ةاعي والتراخيص والذي لم يشهد نقلالسجل الصن

تطور في استقدام   أييضا لم تشهد  أو ،لإدارة من  خططنتائج أعمال هذه اللتخطيط الاستراتيجي ولم يظهر  ةعامة دارإ

قدرتها  الارتقاء بمستوى الصناعة وزيادة ل التنمية الحقيقية للصناعة بما يحققالخبرات المحلية والعالمية في مجا

 يتعين النظر الى التنمية الصناعية بمنظور متكامل.و، التنافسية محليا وعالميا

هداف واختصاصات الهيئة، أان الكل التنظيمي بهذا الشكل يعبر عن مفهوم التنمية الصناعية ور تساؤل عما إذا كاوهنا يث

هم الإنجازات التي قامت بها الهيئة في ظل القانون الجديد للوقوف على مدى أفيما يلي  وللوقوف على ذلك سنستعرض

 التقدم الذي أحرزته الهيئة في ظل هذا القانون.

 الإعلان عن بعض المبادرات  4-4

 مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص تخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة -أ

محافظة حتى عام  14ا صناعيا مخصصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في عمجم 22يستهدف طرح 

تاحتها إتراخيص الخاصة بها ومدادها بالمرافق وإصدار الإم الهيئة بإنشاء مباني المصانع و، حيث تقو2020

 جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية.

مجمعات مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة،  9تاحة سوى إن لم تشرع الهيئة في نه حتى الآألا إ

 وحدة. 7039حيث بلغ عدد الوحدات المطروحة 

 نظام حق الانتفاع(.بو أتخصيص الأراضي الصناعية بالصعيد مجانا )التخصيص مجانا  -ب

معلومات وقاعدة بيانات زمات الصناعية بالمشاركة بين المستثمرين والهيئة بإنشاء منظومة إدارة الأ مبادرة -ج

 حدوثها زمات الصناعية السابقة والمتوقعنشاء أرشيف متكامل للأإزمات الصناعية يتم من خلالها لإدارة الأ

 قد تحدث مستقبلا. يبؤ بالأزمات التالقرار للتنبنك معلومات داعم لمتخذ  معتكون مميكنة  ، على أنمستقبلا
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 الإنجازات الخاصة بالتراخيص 4-5

شمل ين هذا العدد إحيث ؛ لم توضح الهيئة التراخيص الجديدةو 2019/2020ترخيص خلال عام  12541 تم إنجاز

ترخيص بناء خلال عام  839صدار إتجديد التراخيص والتراخيص المؤقتة والتراخيص الجديدة، فضلا عن 

2019/2020. 

ن يحدث نقلة أص الجديد، والذي كان من المتوقع جديد يذكر رغم صدور قانون التراخي أيعليه  أجراء لم يطروهذا الإ

صدار إالشيء الوحيد والمحسوب لها هو وغير مسبوقة في حصول المشروعات على تراخيص التشغيل الخاصة بها، 

 تراخيص البناء.

 خدمات التصنيع المحلي 4-6

 تي:وهذه الخدمات تنحصر في الآ       

 الحصول على خطاب التخفيضات الجمركية الخاصة بمكونات الصناعة. -

 فراج جمركي للإفراج المؤقت للسلع الخاصة بالمصانع.إصدار خطاب إ -

 لسلع المصدرة.حساب نسبة القيمة المضافة ل -

 حساب نسبة المكون الصناعي المصري للمناقصات الحكومية. -

و ما يشوبها من ملابسات، حيث كان هذا أجديد سواء كان في أسلوب إصدارها وكل هذه الإجراءات لم يطرأ عليها أي 

و الواجب الأساسي فيما أنشاء الهيئة العامة للتصنيع، وليس له علاقة مباشرة بالتنمية الصناعية إالنشاط يتم مزاولته منذ 

 يخص سياسات التصنيع.

 الصناعيةتطوير المناطق   4-7

 المطور الصناعي:-ا

مليون  3لا يتعدى  تقوم الهيئة بتوفير ماومليون متر سنويا  7ن احتياجات الصناعة من الأراضي المرفقة يتعدى نظرا لأ

، مع الأخذ شركة 12، فقد تم تبني نمط جديد يتمثل في المطور الصناعي، وقد بلغ عدد الشركات في هذا المجال فقط متر

 منذ صدور القانون الجديد بالهيئة. عليهتغيير يذكر  ولم يطرأهذا النشاط قائم منذ صدور القانون الجديد ن أفي الاعتبار 

 التجمعات الصناعية:-ب

وهي كما سبق ذكره تخص التجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والتي كان من المستهدف منها دعم التكامل 

الصغيرة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكاملية الصناعي بين المصانع الكبيرة والمصانع 

قطاع الخاص وصغار والصناعات ذات القيمة المضافة والصناعات القائمة على استخدام التكنولوجيا والمعرفة، وتمكن ال
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ن واقع غير أ لمنتج المحلي،ظهار قدراتهم الإبداعية للابتكار والارتقاء بالصناعة المصرية وتعميق اإالمستثمرين من 

يبدو الازدواج حيث  وهنا الصغيرة. للمنشآتن دور الهيئة يكاد يكون قاصرا على توفير الوحدات أالامر كما سبق ذكره 

حيث يعتبر هذا الجهاز وفقا لقرار المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جهاز تنمية المشروعات نشاء إتم ن أسبق 

، ومن غير الواضح عماللصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأنية بتنمية المشروعات المتوسطة وانشائه هو الجهة المعإ

 إلي أي مدي يتم التنسيق مع الجهاز في هذا الشأن

ن أوالذي كان من المتوقع  ،(2018سنة ل 95نه رغم صدور القانون الجديد )رقم أيضاحه يتبين إمن مجمل ما سبق و

عدم التقييد يتعلق بتاحه القانون من مميزات خاصة فيما أة في التنمية الصناعية، ورغم ما طفريكون بداية حقيقية لنمو 

بالقواعد الحكومية في استقدام الخبرات المحلية والأجنبية فلم تشهد الهيئة أي نشاط في مجال تطوير الصناعات القائمة 

 للصناعات القائمة. واستقدام التكنولوجيا المتقدمة وتقديم الخبرة الفنية المتقدمة

 في المستقبل  الصناعية التنمية هيئة لما يجب أن يكون عليه دورتصور مقترح  .5

الصناعية فرات في مجال التنمية طتجارب الدول التي حققت  الصناعية، وكذاضوء ما سبق فيما يتعلق بمفهوم التنمية  في

 بالاستعانةمن الحق  نشائهاإقانون تاحه أفقا لما و الصناعية، للتنمية العامة الهيئةعادة هيكلة إنه يجب إف الحكومات، ودور

بما يمكنها من القياس بالمهام  البشرية، ىبتحديث القووالاهتمام  والأجنبية المحليةالكفاءات والخبرات  بأفضل

 الموكلةالاختصاصات والمهام كس عوضع الهيكل التنظيمي لي ةعادإإنشائها، وتضمنها قانون  والاختصاصات التي

ليس مجرد رقيب ولكن  الهيئةليكون دور بين قطاع الأعمال الصناعي  العلاقةتطوير  ةه يجب مراعاأن على بالهيئة،

 .المستهدفة التنمية لتحقيق ةحقيقي شراكةلتكون 

جراءات إلا تكون  إجرائية حتى ةحداث طفرإمر يستلزم الأأن لا إ مهمين، والرخصة الصناعيةالصناعي  كان السجلن إو

 .الصناعية التنميةفي  طفرةتجارب الدول التي حققت  علىوالاطلاع  العمل،هذا  علىعاده تأهيل القائمين إو ،معوقة

 وجغرافيا الصناعية، قطاعيا التنميةالدراسات ومخططات تفعيل دورها الأساسي والخاص بإعداد الهيئة  علىكما يجب 

للتنفيذ، والتنسيق مع الزمنية والبرامج لأولويات ان يتم وضع أ على والمخططات،والإعلان الكافي عن هذه السياسات 

يتولاه ويعكس الهيكل التنظيمي هذا الاختصاص  أن للاستثمار، علىالهيئة العامة  ةالمعنية خاص الجهات الأخرى

 .المهمةداء هذه أ على ةأصحاب كفاءات وخبرات قادر

 ةنشطأو القطاعات الصناعيةتطوير في وضع السياسات والآليات للربط بين متطلبات  الهيئةدور كما يجب الاهتمام ب

ن يوكل العمل أالتنظيمي ووضع متميز في الهيكل  الدورن يكون لهذا على أبها،  المرتبطةوالتكنولوجيا البحث العلمي 

 .به لخبرات متميزة والاستعانة بالخبرات الدولية في هذا المجال

من  الهيئة علىالقائمين  ىفعل داريا،إوماليا  الحكوميةقد حررها من القيود  الهيئةإنشاء  كان قانون إذافإنه  ،خيراأو

 فئاته.الأعمال الصناعي بكل  به قطاعيشعر واقع فعلي  إلىذلك يترجموا أن الإدارة العاملين ومجلس 
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 الختام

وتلمس سبل تطويرها، وفى سبيلها لذلك كان لابد من الاستفادة  دور هيئة التنمية الصناعية استهدفت هذه الدراسة تقييم 

 من التجارب السابقة للدول المختلفة سواء النامية أو المتقدمة.

ومن استقراء التاريخ والتجارب المختلفة تبين لنا في جميع الحالات أن وضع الرؤية الاستراتيجية للسياسة الصناعية 

التنفيذ والأجهزة وتحديد أدوارها، ومن ثم يجب علينا قبل اقتراح أي تطوير لأي هيئة كان الخطوة الأولي ثم وضع آليات 

أو جهاز أن نصدر أولا استراتيجية التنمية الصناعية لمصر متضمنة الرؤية والأهداف وآليات التنفيذ، ويلي ذلك اسناد 

  .داء هذه الهيئاتأ فيلة بتقييمالنظم الكأدوار واضحة معينة لكل هيئة يتم تنفيذها لتحقيق الهدف. مع وضع 

قترح ي  ، في هذا الإطار، يجب أن نقتنصهاومازالت الفرصة متاحة إلا أنه الوقت قد داهمنا وسبقتنا دول كثيرة،  ورغم أن

وضع وثيقة لاستراتيجية التنمية الصناعية في مصر في فتره وجيزة، تتضمن الرؤية والأهداف وآليات التنفيذ، وتوزيع 

ومن أصحاب  يلي ذلك طرحها للحوار مع المتخصصين وذوي الخبرة في المجتمع ،لي الجهات المختصةعالأدوار 

م الفكر والتوصل لصياغة نهائية لها في فترة محدودة، تعرض بعدها على أعلى المستويات لإكسابها زخم وضمان التزا

يتم  امج واضحة المعالموسياسات وبر خطط  إلىترجمة هذه الاستراتيجية ، وكذا كافة المستويات التنفيذية بها

 .علي أساسها المحاسبة

 


